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 ر و عرف انكش
و    مالكري  هلوجه هتواضع الذي أخلصتمل المذا العه مامد االله تعالى الذي جعلني اوفق لإتماح  

ن يسلك  مخيرا و سعادة ل  هتعالى أن يجعل  هنمرة جهد و نضال طويل راجين  مالذي جاء بعد ث
 يزان حسناتي. مصدقة جارية في   هو أن يجعل  مدرب العل

ن بعيد  من قريب او  مدرب النجاح ،   ىالن وقف بجانبي واخذ بيدي  مل  كيل لماعتراف ا  بالج
 ن :ملا  كر  كتناني ، واخص بالذمري و اكبجزيل ش  ماتقد

 توركرتي ،الاستاذ الدكذماعداد    ىعل هاستاذي الف اضل الذي شرفني بقبول اشراف

  . كمحق  كميوفيري لا  كان شكر والتقدير، وان  كل الشكف،   " شةمي حمك" 

 . ةركذمال  هذهشة  ناقم كمرا جزيلا لقبولكش،  شةناقمال  نة  م اعضاء لجراكال  ةالأساتذ

لنا، وأن الأفكار  مستحيل يتحقق بعمأن للنجاح أسرار، وأن ال  منكم تملقد تعلاساتذتي الاف اضل ،  
 .ةمجهود قي  ن  م هومتما قدمكثيراً على    من يغرسها في عقولنا، فنشكركمة تحتاج إلى  ملهمال

 هحق  ه، ف لن اوفي هركاش  هلك هران عشت الدي  الذ ، و  تيموعزيابي نور دربي ،وسبب قوتي  
 نه.فسيح جنا هنكواس هالل  همرح

اوراقي    هفيكلا ت  كري لك،ش ةنبع الحنان والعطاء الابدي ،سر نجاحي في الحيام، ةالغاليي  ما
 .فخرا لي   هالل  مك،ادا

عيني و ق لبي    رةالاعزاء ق  ولأبنائي كتناني لمري واكضيء ، شمصباحي المزوجي رفيق دربي ،و  
 .النابض  

وصول  مرا  كا وفي اصعب الحالات ،شمبجانبي دائ  كمرا لوقوفكخلصات ، شمصديق اتي واخواتي ال
  .عزيزاتي  ن  كوالحب ل  مل الاحتراكب

 را جزيلا  كؤلاء شهل  كل     
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 :  ةمقدم       

 لةوالدو  للإدارة ةبالغ ةميهأ  من ةالموارد البشري هتسيكتمع تزايد الوعي لما                  
نصت ف ،ذا المورد المتجددهتمام بهالا یإل ا الجزائرهأغلب الدول ومن بين سعت بشكل عام، 

ما ك ، ا على أن الوظائف العمومية حق لكافة المواطنين تطبق على قدم المساواة هدساتير  في
 ةالوظيفقانون  هعلي وأطلقام هذا القطاع الهلتنظيم  حكاممن القواعد والأ ةوضعت مجموع

ما نظم ك،  ةالموارد البشري هذهتسيير  ةيفيكذا القانون هفي التشريع الجزائري ، ونظم  ةالعمومي
 .هتنظم ةخاص أحكامللتوظيف  فأصبح ، وإجراءاتل ما يتعلق بالتوظيف من مبادئ وشروط ك

 ةالاقتصاد الحر، لعبت القطاعات العام یإل هوبانتقال الجزائر من الاقتصاد الموج             
 ةفاءكحد سواء، لان  ىالداخلي و الخارجي علی المستو  يدورا مميزا عل ةالعمومي الإداراتو 

 يتوقف ةالتغيرات العالمي ةبكو موا ةالعالمي ةالمنافس هةا لمواجهفي وضع وتنفيذ برامج ةالدول
 .ةالعامل ةا البشريهموارد ةفاءكی عل

من  ةخاص ةالعام ةللوظيف ةبير ك ةميهأ المشرع الجزائري  يأعط كريس ذلكولت             
 ةمن الضوابط المتبع ةباعتماد مجموع ك، وذل ةطرق التوظيف في الوظائف العام ةناحي
،  ةالمنع والحرمان من الوظيف یإلا هو التي يؤدي تخلف ةي موضوعيها ما ها، منهلتحاق بللإ
 هذه، وانعدام ةيفيات الالتحاق بالوظائف العموميكو التي تبين طرق و  ةليكي شها ما هومن

ى لإتسي طابعا خاصا و تحتاج كالتوظيف ت ةفعملي .ا هبطلان الالتحاق ب ىلإالضوابط يؤدي 
القوانين و  ةالعمومي ةللوظيف الأساسيا في القانون يهمنصوص عل ةو معايير دقيق إجراءات
 ةللوظيف ةالعام ةا المديريهالتي تصدر ذا التعليمات و المناشير كو  كالأسلالمختلف  ةالخاص
 .ةالعمومي

 دوافع اختيار الموضوع:

اختيار موضوع حق التوظيف في التشريع الجزائري و تسليط  أسباب مهأ ن من إ            
 هالضوء علي
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 :  ةدوافع ذاتي  

تماد عإك ،ما جاء من تنظيم وتشريع ل قع من مخالفاترض الواأ ىما يحصل عل              
موظفين  ىلإتفتقر  ةالعام ةالإدار جعل  مما ، بالإجراءاتتلاعب الو  ةو الوساط ةالمحسوبي

الخدمات  ى و رفع مستو ،  ةسيير المرافق العموميلت ةالمطلوب ةوالاحترافي ةفاءكيتمتعون بال
 ةالوظيف أصبحتما كا ، همصداقيت ةا وقلهور هبير في تدكل كم بشهسا لىا، وبالتةالمطلوب

 .سبيلا إليهالمن استطاع  ةالعام

 ةالعلمي لاتهتليق بمؤ  ةفي سبيل الالتحاق بوظيف ةمن تجرب هما مررت ب كذلك             
 .بيرا بداخليك أثرات كا ، والتي تر هتهالتي واج ةثير كوالصعوبات و العراقيل ال

 :ةموضوعي دوافع

 ةات خاصإلىو  وإجراءاتل ما يخص التوظيف من شروط ك يعل تسليط الضوء            
يدخل في مجال  ذا الموضوع ه أنباعتبار  في التشريع الجزائري، اهبأنواعا المسابقات همن

دليل  ةالعملي ةنحو الحيا هل طالب متجكووضع بين يدي  ، الإداري القانون و هاختصاصنا و 
 .هتدي بهي

 ع:الموضو  ةميهأ

مية همية نظرية و أخرى عملية ،  حيث تتمثل الأهذا الموضوع إلى أ همية هتعود أ             
،  ةيتنظيمسة من نصوص قانونية ومراسيم وقرارات بمختلف جوانب الدار  النظرية في الإحاطة

إجراءات و  المشرع الجزائري و ات المعتمدة من قبليلمية العملية فتتمثل في إبراز الآهأما الأ
ام و الصلاحيات المرتبطة هشكليات الالتحاق بالوظيفة العمومية من أجل ضمان ممارسة الم

 .الوظيفة  هذهب

 :    سةالدرا دافهأ

 ةفي متناول طلب ةالعام ةالوظيف أحكامجعل  إلى ،ةالدراس هذهمن دف هن             
 إلىا هدف من خلالهما نك ،ةالبشريفي مجال تسيير الموارد  ةد المتخصصهالجامعات والمعا

بنتائج الخروج  كذلكو  .ةنيهالم تمتحانالامختلف المسابقات وا لاجتياز شحينر الم ةمساعد
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في  ةمة اختيار وتوظيف الموارد البشريهالقيام بم دعن ولةؤ المسقد تفيد السلطات واقتراحات 
 . ةالعمومي ةوتفادي النقائص و الثغرات التي تشوب قانون الوظيف ةالمؤسسات العمومي

 :شكاليةةالإطرح 

ي هو  ةالدراس هذها من خلال هحاولنا معالجت و ةالأساسي تنايلاكشإ صغناما تقدم  ضوءوعلى 
 كالآتي : 

 يف نظم المشرع الجزائري حق التوظيف ؟ ك_ 

 ي :هالموضوع و  معالجةی والتي تساعدنا عل ةالفرعي اتيلاكشالااجانب بعض  یإل   

 و الموظف العام؟  ةالعام ةي الوظيفه_ ما

 لتوظيف ؟ ل ةو الموضوعي ةليكي الضوابط الشهما_ 

 التوظيف وفق التشريع الجزائري ؟  اتيلأي ه_ ما

 حق التوظيف ؟ ةا المشرع لحمايهالتي وضع ةالإداريي الضمانات ه_ ما 

من  تناولن يدي ،هفصل تم إلى ةإضاف فصلين یإلبحثنا  قسمنالتساؤلات  هذهی عل ةوللإجاب
 ةلوظيفل يميهالمفا الإطاروالموظف ، تحت عنوان :  ةالعام ةفيل ما يخص الوظك هخلال

شروط الالتحاق  همن خلال تناولنف  الأولالفصل  أما .والموظف في التشريع الجزائري 
ف من يالتوظ إجراءات یإل همن خلال والفصل الثاني فتطرقنا ، في التشريع الجزائري  ةبالوظيف
 .التوظيف في التشريع الجزائري  إجراءات، تحت عنوان:  ةات ورقابيلآطرق و 

 المتبع: جهالمن

لمختلف النصوص القانونية ذات  ج التحليليهعلى المن عتمدنذا الموضوع هدراستنا ل في      
استقراء  يتعتمد عل يالمواضيع الت هذهلمثل  الأنسبج هالمن هلأن الدراسة،الصلة بموضوع 

 ة.المواد القانوني

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 دي:ـــــــل التمهيــــــــالفص
فة ــــمي للوظيـــــالمفاهي ارــــــالإط 
 زائري ـــــريع الجــــوظف في التشـــــوالم
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 التشريع الجزائري وظف في مي للوظيفة والمفاهيمال الإطارهيدي: مالفصل الت
ا مل كحق التوظيف في التشريع الجزائري و  رةكذمالوضوع م إلىقبل التطرق          

و  ةيمو مالع ةن الوظيفملا ك ىعنما علينا توضيح ملزا هان رأينا،  وإجراءاتن شروط م هيتعلق ب
 ةتعريف الوظيف إلىا، فتطرقنا همنمل ك مو هفما ، وتبيان هملنزع اللبس عن كوذل موظف العامال

 صادرمر الكشرع الجزائري وذمال هالتعريفين اخذ ب وأيوضوعي مالشخصي و ال ةيمو مالع
جال دراستنا، م اهأنا مب ةا في الجزائر خاصهشرعيت ةيمو مالع ةالوظيف  اهنمد مي تستالت ةالقانوني

 ةالقانوني ةالطبيع إلى ةإضاف،  هوواجبات ه،حقوق موظف العامتعريف ال ما، ثهبادئم هموا 
 م.وظف العاملل

 .ثلاث مباحثذا في هل ك
 ةيمو مالع ةالوظيف مو هفم: الأولبحث مال
 موظف العامال مو هفمبحث الثاني: مال

 المبادئ العامة للتوظيف :الثالثالمبحث 
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 ةمالوظيفة العا مفهو مبحث الأول: مال
هور قصد تحقيق مة الجمكلف بها خدمواطن وعلى المة حق لكل متعتبر الوظيفة العا

ن خلال التعرف ميع الجوانب، وذلك من جموضوع مة، لذا يجب دراسة هذا المصلحة العامال
طالب م ن خلال ثلاثمبادئها وذلك مة عن طريق التعريف بها و مالوظيفة العا مفهو معلى 

 كالتالي: مفصلناه
 ة. مالوظيفة العا تعريفطلب الأول: مال
 ة. مالوظيفة العابادئ مطلب الثاني: مال
 ة.مصادر القانونية للوظيفة العامالطلب الثالث: مال

 
 ةمتعريف الوظيفة العاطلب الأول: مال

وضوعي والشكلي ، مسنتعرض إلى تعريفها حسب الاتجاه ال فيتعار ة عدة مللوظيفة العا
 .في فرعين هذا ، و ن ن التعريفيمشرع الجزائري موقف المو 

 ةمالأول: تعريف الوظيفة العا الفرع
صطلحات الحديثة، من الم la Fonction publiqueة مصطلح الوظيفة العامإن 

ة مصطلح الخدمالفرنسي  مصطلح في النظاموظفين ويقابل هذا المل للدلالة على المويستع
ا مدنية أكثر قدمة المصطلح الخدم، وقد أشارت بعض الدراسات أن  service civilدنية مال
 اتجاهوضوعي و م اتجاهاتجاهين  الی تعريفهافي  الفقهاء ذهبوقد ، 1ةمقارنة بالوظيفة العام

 ي:لا يمشخصي وسنوضح ذلك في
 وضوعيمأولا : الاتجاه ال

التي يجب  مهامن الاختصاصات القانونية والموعة مجمية على أنها مو ميعرف الوظيفة الع
 .2ةمصلحة العامالإدارة قصد تحقيق الل مرة في عمستمبها الأشخاص بطريقة  مأن يقو 

                                                           
والقوانين االاساسية الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس الدولة، جسور  03-06:عمار بوضياف ،الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، دراسة في ظل الامر 1

 .08م، ص  2015-ه1436للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة الاولى، 
هارون، المبادئ المعتمدة في تولي الوظائف العمومية، مذكرة لنيل شهادة ماستر حقوق وعلوم سياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الموسم  : غوقی2

 .09، ص  2014 - 2013الجامعي 
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سؤوليات من الواجبات والموعة مجمة على موضوعي للوظيفة العامعنى المحيث يرتكز ال
ة أو الخبرة مفي الخد ةيمية أو أقدمؤهلات علمن مله ما يحموظف و مبصرف النظر عن ال

ثل كندا وتعتبر من الدول مريكية وقليل متحدة الأمعنى في الولايات المويسود هذا ال هنية،مال
 .1هن الأخرى ميز عن المهنة عادية لا تتمية كمو مالوظيفة الع
 جاه الشخصيالات ثانيا:

ون بأداء وظائف إدارية في موظفين الذين يقو من الموعة مجمة بأنها ميعرف الوظيفة العا
على شخص  مفهو م، و يركز هذا ال2الإدارة ولصالحها مباس مرافق الدولة، بحيث يؤدون وظائفهم
 مركزه في السلمؤهلات دراسية وصفات وقدرات شخصية وعلى من مله ما يحموظف بمال

به عن  مل الذي يقو موظفين وذلك بصرف النظر عن العميته وعلاقة بغير المالوظيفي وأقد
 .3ل بالوظائف الأخرى معلاقة هذا الع

والاستقرار ويتفرع  مبالدوا مهنة أو سلك تتسم مفهو مية وفق هذا المو موتعتبر الوظيفة الع
 .ر فيها إلى بلوغ سن التقاعد أو يستقيل، أو يفصل لأي سببملهذه الوظيفة ويست

عينة، إذ أن الإدارة في حالة إلغاء موظف بوظيفة مصير المن الأسباب، ولا يرتبط م
 ل آخرماته في عمن خدمن الأسباب لها أن تستفيد موظف لأي سبب مالوظيفة التي يشغلها ال

 .4ع قدراته و استعداداتهميتناسب 
وعة مجمية بأنها: مو مين فعرف الوظيفة العمفهو مع بين المولقد حاول الفقهاء الج

 مستقبلهميين ، سواء التي تتعلق بمو موظفين العمة القانونية والفنية الخاصة بالمالأوضاع والأنظ
ة بإتقان وفعالية. وهو مالإدارة العا مهامل مبالإدارة ، أو التي تتطلب أدائه مالوظيفي وعلاقته

ل الوظيفي مبني في بعض عناصره على الشخص الذي يؤدي العمع، وهو مالتعريف الجا

                                                           
وم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، : حسونة بلقاسم، الالتحاق بالوظيفة العمومية في التشريع الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر كلية الحقوق والعل1

 .06، ص2014-2013الموسم الجامعي 
ات الشهيد عباس :دکدروسي محي الدين، مفتاح يحي، إصلاح الوظيفة العامة في الجزائر وأثرها على أداء المرفق العام دراسة حالة العيادة المتعددة الخدم2

 .15ص 2017-2016لسياسية جامعة مولاي الطاهر سعيدة، الموسم الجامعي مصطفى سعيدة ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم ا
 وما بعدها. والموضوعي 7: حسونة بلقاسم، نفس المرجع ،ص 3
 .25، ص  1989: محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية ،4
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في أوجه  ثل متموالة، موضوع الوظيفة العامل الوظيفي ذاته الذي هو مبني على العموكذلك 
 . 1ختلفةمة المرافق العامارس الإدارة عن طريق المالنشاط التي ت

 ة في التشريع الجزائري مظيفة العا: الو الفرع الثاني
وضوعي و الشخصي مين المن النظامشرع الجزائري موقف المذا الفرع هسنتناول في 

 ا.  منهمبررات الأخذ بأي مية، و مو مللوظيفة الع
 .ية الجزائرية غداة الاستقلالمو مالوظيفة الع-

 هذات الاتجاه الشخصي، الذي أفرزت يةمو مالوظيفة الع منظا 1962لقد تبنت الجزائر سنة
ة مو أنظ ميهفامشرع مارية، حيث نقل المفعول في الحقبة الاستعمالقانونية السارية ال مالأحكا

ن تاريخ مالحساسة  ةذه الفتر هن السهل الاستغناء عنها في ميكن  مية، والتي لمو موظائفها الع
 ستقلة. مالجزائر ال

 معلى تبني النظا ةذه الفتر هلت الجزائر في معدافها، هتحقيق أ  إلىنها مو سعيا 
ن الإدارة الجزائرية مكهنية لتتمعلى فكرة الاحتراف أو الحياة ال مية القائمو مالشخصي للوظيفة الع

ة مية قائمن أسس قانونية تنظيمين الأكفاء، و مو مالع الأعوانن من الاستجابة لاحتياجاتها م
 2ية.مو مان استقرار الوظيفة العمتستنير بها لض

ن سريان متضمال ن ن خلال القانو ماري مالاستع موروثة عن النظاملقد كان لتبني التركة ال 
ختلف م،الأثر الواضح على  ةع السيادة الوطنيمنها ما يتعارض مالقوانين الفرنسية باستثناء 

ن خلال مية مو مالوظيفة الع ن نها على الخصوص قانو مية و مالنصوص التشريعية و التنظي
وا موظفون الأشخاص الذين رسم التي نصت على:" يعتبر 133_66رمن الام 01ادة مالنص 

 3ركزية التابعة للدولة....." مفي درجة التسلسل في الإدارات ال
 .لم يفرق بين العامل و الموظف  78-12أما بالنسبة إلى القانون رقم 

                                                           
ئف العامة بين النظام الإسلامي والقانوني الجزائر ) دراسة مقارنة ( مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية ، : أحمد طرشي ، التعيين في الوظا1

 .14، ص 2017_ 2016، موسم الجامعي :1تخصص شريعة وقانون ، جامعة الجزائر 
جزائريۃ، مذکرۃ ماجستير في تيشات سلوی: اثر التوظيف العمومي علی کفاءۃ الموظفين بالادارات العموميۃ ال2

 2009/2010العلوم الاقتصاديۃ ، جامعۃ امحمد بوقرۃ، بومرداس ،کليۃ العلوم الاقتصاديۃ والسياسيۃ وعلوم التسيير ،

 21،ص 
 1966جوان  02المؤرخفي:   66-133 الأمررقم3

 ۔ 547،ص  1966جوان  08الصادرۃ في ، 16العدد،الجريدۃالرسمية،المتضمنالقانونالأساسيالعامللوظيفةالعمومية،
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قد فرق بين كل من الموظف و  ،85-59 على العكس من ذلك فإن المرسوم رقم و 
أخذا فيها بالمفهوم   04، 03، 02و  01العامل و أخذ بنظام السلك الوظيفي في مواده 

جزائري تحديد مفهوم الشخصي في تحديد مفهوم الوظيفة العمومية و بذلك لم يعر المشرع ال
 . مية اهتماما كبير، بل صب جل اهتمامه على الموظف العمومي و الوظيفة العم

مزج المشرع بين المذهبين الشخصي و الموضوعي في  06/03 بصدور الامر رقم و 
أخذا بنظام المفهوم الشخصي و هذا طبقا ، تحديد مفهوم الوظيفة العمومية و الموظف العمومي

" يعتبر موظفا كل عون من هذا الامر و التي جاء نصها كما يلي : 04لما نصت عليه المادة 
 " و رسم في رتبة في السلم الإداري عين في وظيفة عمومية 

كرس اتجاه الحكومة في الأخذ  06 – 03 نشير إلى أن المشرع الجزائري في الأمر رقم 
بشيء من النظام المفتوح المبني على الأساس الموضوعي، حيث عبر عنه في الفصل الرابع 

 25إلى 19المواد  الأنظمة القانونية الأخرى للعمل ، وخصص له :من الباب الأول ، بعنوان 
الاتحاد على الرغم من الرفض الذي لقيه هذا الاتجاه من طرف جميع الموظفين، و من نقابة 

 العام للعمال الجزائريين.
 ية  مو مالشخصي للوظيفة الع مفهو مبررات الأخذ بال.م 

ع ملت مية الشخصي، و عمو مالوظيفة الع ما سبق الاشارة على نظاملقد أبقت الجزائر  ك
سطرة للإدارة الجزائرية و جعلها مداف الهاشى و الأما يتمب هو تحديث هالوقت على تكييف رورم

ادية و القانونية و البشرية الضرورية معنا بتوفير الوسائل المجتملة لمية الشامة التنمفي خد
 يةمو مالأساسي للوظيفة الع ن ا بعد صدور القانو مالإدارة الجزائرية الفتية، لاسي مهامللتكفل ب

 .ن قوانين أساسية م ها تبعمو  1966لسنة 
وعة مجمية الجزائرية مو مالشخصي في الوظيفة الع مو لقد روعي في الأخذ بالنظا

 1داف التالية:هالأ
 ا.هان استقرار مية و ضمو مة العم_ استقرار الخد1
ان مية كرد فعل طبيعي عن حر مو مقراطية الالتحاق بالوظيفة العمبدأ الديم _ تكريس2

 ارية. مالاستع ةية، طيلة الفتر مو من تولي الوظائف العمالي الجزائريين هالأ

                                                           
 ۔ 1964تمتبنهًذهالأهدافضمنمثٌاقالجزائرلسنة1
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يق مية، و ذلك في انتظار تحديد تصور عمو مالتكوين و ترشيد الوظائف الع نام_ ض3
 رجعتيهامستقلة و مياكل الدستورية للجزائر الهاشى و الاختيارات الايديولوجية و المللوظيفة يت

شاركة أعوان الدولة في مة على الاشتراكية، و ميارات أساسية قائع جزائري على اختمجتملبناء 
 راقبة.مالتسيير و ال

 ةمصادر الوظيفة العام: طلب الثانيمال
ن القانون الإداري، وبذلك ليس له قانون يختلف عن مية جزء مو ميعتبر قانون الوظيفة الع

بخصوصية نصوصها سواء القانون يز مية تتمو مهذا القانون إلا أن قواعد قانون الوظيفة الع
صادر وطنية أدرجنها مفي  يةمو مصادر الوظيفة العمثل مالداخلي أو إطار القانون الدولي، وتت

 الثاني . صادر دولية أدرجنها في الفرعمول و الأ في الفرع
 صادر الوطنيةمالأول : ال الفرع

ية ، والاجتهاد مالنصوص التنظي صادر الوطنية في: الدستور و التشريع العادي ،مثل متت
 ن التفصيل.مالقضائي وسنتناول ذلك بشيء 

 أولا: الدستور
ن حيث شكلها مة مبادئ العامال مى القوانين في الدولة هو الذي يضميعتبر الدستور أس

سؤول الأول عن وضع مسلطات الدولة واختصاصاتها وهو ال مبتنظي مها وهو الذي يقو مهامو 
ن نصوصه ويحتوي مخالفة أي نص مع الجزائري ، ولا يجوز مجتمعليها ال مالأسس التي يقو 

 .1ن بينهامية مو مالوظيفة الع مالدستور على بعض القواعد التي تحك
ة حيث نصت على: مالتي تعطي لكل فرد الحق في تقلد في الوظيفة العا 63ادة منجد ال

الوظائف في الدولة دون أي شرط آخر غير الشروط  مهامواطنين في تقلد الميع الميتساوى ج» 
شاركة في النقابات حيث موظف الحق في المفأعطت لل 70ادة ما المإ«. التي يحددها القانون 

 «.واطنينميع المعترف به لجمالحق النقابي :» جاء فيها 

                                                           
مذكرة لنيل  خياط فتحي، سياسة التوظيف في المؤسسات العمومية الإدارية الجزائرية دراسة حالة )سياسة التوظيف بمدرية أملاك الدولة لولاية تلمسان(:1

 .37ص 2016-2015أبي بكر بلقايد ،مرکز جامعي بمغنية السنة الجامعية  شهادة الماستر تخصص إدارة أعمال الموارد البشرية جامعة
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عترف به محق الإضراب » التي تعترف بحق الإضراب حيث جاء فيها: 71ادة مو ال
الساري  2016عليها دستور  واد التي ينصمن الموغيرها « ارس في إطار القانون موي
 .1فعولمال

 ثانيا : التشريع العادي )القانون(
تعلقة بالوظيفة مجال سن القوانين والقواعد المكانة بعد الدستور في ميحتل التشريع 

ان هو الجهة التي توكل له معلى أن البرل 140ادة مفي ال 2016ية والدستور مو مالع
-66ر الرئاسي مويرتكز هذا القانون على: الأ2يةمو مالع جال الوظيفةمصلاحيات التشريع في 

ية وهو يعتبر مو مللوظيفة الع من القانون الأساسي العامتضمال 02/06/1966ؤرخ في مال 133
 ة بعد الاستقلال.مأول تشريع للوظيفة العا

ل وجاء مللعا متعلق بالقانون الأساسي العاموال 1978أوت  5ؤرخ في مال 12-78القانون 
ية مو مالية خاصة بين الإدارات العمن اجل تقليص الفوارق بن الفئات العمهذا القانون 

 .3ؤسسات الاقتصاديةموال
بالقانون الأساسي  تعلقمال 1959ارسم 23ؤرخ في مال 59-85التنفيذي  مرسو م

 الشغل.  مشرع وضع قوانين توحد عالمة حول المالعا ؤسسات والإداراتمال الملع وذجيمالن
التنفيذي  مرسو م،  12-78، القانون  133-66ر الرئاسي مكل هذه القوانين إي الأ

ن القانون ميتض 2006يوليو  15ؤرخ في مال 03-06 مر رقموجب الأمإلغائها ب مت 85-59
 ية.مو مللوظيفة الع مالأساسي العا

 يةمثالثا: النصوص التنظي
ن النصوص مستويين مهي نصوص تصدرها السلطة التنفيذية وفي الجزائر يوجد 

ثل شروط التعيين في بعض الوظائف مية التي تهدف إلى تحديد شروط تطبيق التشريع، مالتنظي
ن أجل التعيين في درجة مل ما القرارات فتعم، أمراسيميتعلق بال ية وتحديد الراتب لها وهذامو مالع

 سابقة التوظيف...إلخ.مسيير ال، طرق التمالتنظي

                                                           
 .2016مارس  07المؤرخ في :  14الصادر في الجريدة الرسمية عدد:  2016مارس  06المؤرخ في  01-16المعدل والمتمم بالقانون رقم  1996دستور  :1
 .37خياط فتحي، المرجع السابق، ص :2
 1978أوت  08بتاريخ : 32المتعلق القانون الأساسي العام للعامل الصادر في الجريدة الرسمية عدد:  1978أوت  05المؤرخ في  12 - 78القانون  :3

 ملغی.
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 رابعا : الاجتهاد القضائي
تفسر  محاكمية فالمو مصادر الوظيفة العمن مصدر تفسيري ميعتبر الاجتهاد القضائي 

يز القانون الإداري ما لا نص فيه و يتمالنصوص القانونية وتنشأ أحيانا قواعد قانونية جديدة في
 .1رنةملطبيعته الاد على الاجتهاد القضائي نظرا مبالاعت

 لمسا: قانون العمخا
تعلق بعلاقات مال 1990أفريل  21ؤرخ في مال 11 -90 مل رقمالرجوع إلى قانون الع ميت

 ية.مو موجود قواعد قانونية خاصة بالوظيفة الع مفي حالة عد ممتمعدل والمال2المالع
 صادر الدوليةمالثاني: ال الفرع

صادر الدولية في مثل المسياسة الدولة ، تتارس في حدود مية تمو مإن الوظيفة الع
هورية حيث تنص على ذلك معاهدات و الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها رئيس الجمال
ن قبل الجزائر طبقا لهذه مة مبر معاهدات الدولية المفكل ال 2016ن دستور م 150ادة مال
ية وبرجوع إلى ملقانونية والتنظيصدر للقواعد امو على التشريع العادي وبهذا تعتبر مادة تسمال

تها العهدين الدوليين مقدمتعلقة بحقوق الإنسان وفي معاهدات المثل معاهدات ، نجد مهذه ال
 . 3ي لحقوق الإنسانمدنية والسياسية و الإعلان العالمالخاصين بالحقوق ال

 موظف العامال مفهو مبحث الثاني: مال
وهو  ،ةمصلحة العامة لمة خدمرافق العامهو الشخص الذي يتولى تسيير ال موظف العامال
وحقوقه  موظف العامال مفهو مسنبين  بحثمذا الهن خلال مع ، و مجتمنصر فعال في البذلك ع

 طالب: موذلك في ثلاث  موظف العاموواجباته وفي الأخير نبين الطبيعة القانونية لل
  .موظف العامال مفهو مطلب الأول: مال
 . موظف العامطلب الثاني: حقوق وواجبات المال
 . موظف العامطلب الثالث: الطبيعة القانونية للمال

                                                           
 .39،38خياط فتحي، المرجع السابق ، ص :1
المعدل  1990أفريل  25بتاريخ :  17 الجريدة الرسمية عدد: المتعلق بعلاقات العمل الفردية الصادر في 1990افريل  20المؤرخ في:  11 - 90القانون  :2

 .1997افريل  12بتاريخ :  03الصادر بالجريدة الرسمية عدد:  1997جانفي  11مؤرخ في:  02 -97والمتمم بالقانون 
حالة بلدية الأبيض سيد الشيخ ولاية البيض ، خلادي مبروكة، عمير نور الهدى، حمامي علاء الدين، مركز الموظف العام في الإدارة الجزائرية، دراسة  :3

 .45، ص 2016-2015مذكرة لنيل شهادة ليسانس في تخصص الإدارة العامة ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، الموسم الجامعي 
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 موظف العامالتعريف طلب الأول: مال
ختلفة في كل دولة، بدون أن مفي القوانين واللوائح ال موظف العامتعريفات ال تلقد تعدد

 ة.مدائاد عليه بصفة مكن الاعتمن بينها تعريف واحد يميكون 
 

 موظف العامالفرع الأول: تعريف ال
الصادر في  133-66 مر رقمن الأم 01ادة مفي ال مالعا وظفمشرع الجزائري المحدد ال

وظفين ميعتبر » بأنه:  موظف العامبالقانون الأساسي للوظيفة عرفت ال 1966جوان  2
ركزية مالإدارات الوا في درجة التسلسل في مة الذين رسمعينون في وظيفة دائمالأشخاص ال

ة حسب كيفيات مالعا ؤسسات والهيئاتمن المحلية وكذلك ماعات المالتابعة للدولة وفي الج
عائر الدين ، أفراد الجيش ين بشمولا يسري هذا القانون على: القضاة والقائ 1«مرسو ميحدد ب
 .2الشعبي
تعريف  ية حسبمو مشرع الجزائري خاص بالوظيفة العموهذا أول تشريع وضعه ال 

 حددا.متعريفا  موظف العامال
وظف ملاكتساب صفة ال وظفمأن ال 133 -66ر من هذا الأم 01ادة موحسب نص ال
 نها:ميجب توافر شروط 

 صالح الدولةمة في إحدى مل أو الوظيفة دائمان يكون الع - 1 
 في إحدى دراجات التدرج الوظيفي مصدور قرار تعيين ترسي - 2 
 ي تديره سلطة إداريةمو مع رفقمة في مالخد - 3 
 وظفمإخضاع ال - 4 

ر من الأم 2ادة ما نص عليه المين التكويني طبقا لر مى بالتملى فترة التجربة التي تسإ
رين التكويني تطلق عليه مل بعد فترة التموظف الذي يكمادة فإن المفحسب هذه ال 133 -66

ن متضمال 1985ارس م 23ؤرخ في مال 59-85 مرق مرسو ما المأ .رن متمالوظف مصفة ال
تعريفا  موظف العاميعرف ال مل ية،مو مالعؤسسات الإدارية مال الموذجي العمالقانون الأساسي الن

                                                           
 ملغی. 133- 66من الأمر رقم  01المادة :1
 . 85التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ص  جمعية المحارب ،:2
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ي. إلا أن مو موظف العمال مفهو مأنه توسع كثيرا في  مرسو ما يأخذ على هذا الملا أن ذكره و مشا
د مالذي اعت 03-06ر مد أخذت بالأية في التشريع الجزائري في وقتنا الحالي قمو مالوظيفة الع

 .موظف العاملا للمشا فيتعر  ميقد من النصوص القانونية التي صدرت قبله لمهو بدوره كغيره 
ية مو موظف كل عون عين في وظيفة عم يعتبر»نه على انه م 04ادة مفقد نصت ال

وظف في متثبيت الن خلاله ممهو الجزاء الذي يت مالإداري والترسي مرتبته في السل مة ورسمدائ
 .1«رتبه

 موظف العامالفرع الثاني: شروط اكتساب صفة ال
رشحين مجال انتقاء المية في مكافة الطرق القانونية والتنظي سابقة واستفاءمبعد انتهاء ال

ترشح متعيين كل  ميت محدد لهمكان المفي الوقت وال ملهمناصب عمل مية والتحاقهمو مالوظيفة ع
 ا بعد.مه فيمترس مية ليتمو متربص أو رتبته الوظيفة العما بصفة متوظيفه، إ مت

 شرط التعيين :اولا
ادة ما نصت عليه الموظف هو شرط التعيين وهذا حسب مإن شرط اكتساب صفة ال 

ن ذات القانون م 83ادة مة والمية دائمو موهنا بعد تعيينه في وظيفة ع 03-06ر من الأم04
 مة ورسمائية دمو مكل عون عين في وظيفة ع وظف هومعلى أن ال 04ادة محيث تعرف ال
 .2الإداري  مرتبة في السل

 أساسية:ويجب إن تتوفر فيه ثلاث عناصر 
 .مرفق العامالتبعية ل-1
 .منصب دائمالتعين في -2
 الإداري. مرتب السللتثبيت( في إحدى ) ا مالترسي -3
 مرفق عام: التبعية ل1

خاضعا  ة يجب أن يكون مالشخص بصفة دائل فيه مرفق الذي يعميعني هذا الشرط أن ال
ركزية وهي التي تحسها الدولة نفسها أو سلطة مإدارية سواء كانت هذه السلطة  للإدارة بسلطة

 .3صلحيهمحلية أو مركزية ملا
                                                           

 .12محمد ، المرجع السابق ، ص  باكرية:1
 . 03-06من الأمر 38، 04المادتين :2

 .11، ص 1993عبد الغني بسيوني عبد الله ، القانون الإداري ، الدار الجامعية ، بيروت،  :3
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أساليب  مأن تستخد موقف العامباشرة للمويترتب على إتباع الإدارة للأسلوب الإدارة ال
القانون الإداري حيث تلجأ الإدارة لهذا الأسلوب عادة الإدارة  من أحكامدة مستمووسائل قانونية 

والصحة والقضاء  من والتعليموالأرافق الدفاع محلي لمة ذات الطابع الوطني والمرافق العامال
ة التقليدية الإدارة مرافق العاميعد يقتصر على ال مرفق العمال مفهو ما لاحظ أن موالبلديات ك

 . 1ة الاقتصاديةمرافق العامن المل أنواع جديدة ما اتسع لشموغن
 منصب دائم: التعيين في 2

يا موسمل الشخص عارضا أو مل أن يكون دون انقطاع فإذا كان عمية العمويقصد بدائ 
 .2اموظفا عامحددة فلا ينطبق عليه هذا الشرط ولا يعتبر مة مهمأو الإنجاز 

ة الدولة وذلك بتعيينه في موظف لخدم: يعني هذا الشرط إخضاع المنصب الدائموال 
وظف مل فيه فالمالذي يع موقف العامن الوظائف الداخلية في جدول التشكيلة للمة موظيفة دائ

رفق من أسلاك الوظائف الخاص بمة أدخلته ضمد إليه بوظيفة دائمهو الشخص الذي يع مالدائ
 . معا

حدد أو من مؤقت ينتهي في ز مل مبع مؤقتة: فهي الوظيفة التي تقضي القياما الوظيفة المأ
 .3ؤقتمتكون لغرض 
 وظف على:مكن إضفاء صفة المن كل هذا أنه لا يم ونستنتج

 ةمناصب غير دائمية والشاغلين متقاضين أجرة يو مأعوان الدولة ال -
 ؤقتة(مناصب عارضة أو ) مين الدين يشغلون معلى الأعوان الدائ -

لا يخول هذا » في نص  03-06ر من الأمفي فقرتها الثانية  22ادة ما أكدته الموهذا  
ن رتب الوظيفة ماج في رتبة موظف أو الحق في الإدمنصب الحق في اكتساب صفة المال

 .4«يةمو مالع
 
 

                                                           
 .63، ص2005عمار عوابدي القانون الإداري ، الجزء الثاني النشاط الإداري ، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  :1
 . 11عبد الغني بسيوني عبد الله ، المرجع السابق ، ص  :2
 .198خالد خليل الطاهر، القانون الإداري دراسة مقارنة، الطبعة الأولى ، ص  :3
  03-06من الأمر 02فقرة  22لمادة ا :4
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 الإداري  مفي رتب السل مالترس: 3
بأنه الإجراء الذي  مالذي عرف الترسي 03-06 مر رقمن الأم 2الفقرة  04ادة محسب ال

ل م)التثبيت( الع مر يعرف الترسيموظف في رتبته وعلى ضوء هذا الأمن خلاله تثبيت المميت
 . 1ي للإدارةمالهر  ماج العون في احد الأسلاك التابعة للسلموجبه إدمب مالقانوني الذي يت

 ا يلي: يجبمعلى  2006جويلية  15ؤرخ في مال 03-06رمن الأم 84ادة ما أن المك
كن بالنسبة مدتها سنة ويمنوطة ترتيبه قضاء فترة تربص مال مهامتربص حسب طبيعة المعلى ال

ا جاء كاستثناء نصت مع اعتبار من تكوينا حضريا الشغل وظيفته ملبعض الأسلاك أن تتض
كن أن تنص القوانين مر والتي جاء فيها:" غير انه يمن نفس الأم02فقرة 83ادة معليه ال

 مطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيمؤهلات العالية المالخاصة ونظرا للالأساسية 
 .2باشر في الرتبةمال

ستوى وضعية مر من اقتضى الأاديدها مدة التربص وتموبعد انقضاء الفقرة التجريبية  
 تربصين.مال

 .مهمناصب علمثلاث  ما بينهما - 
 دة فقط رة واحمدة ولمرة تربص أخرى لنفس التربص لفتما بإخضاع الما -
 سبق أو تعويض.متربص دون إشعار ما بتسريح الما -

ية مو مة التأهيل للوظيفة العميتعذر الإشارة إلى إن التثبت يتوقف على التسجيل في قائ
تحانات أو ما تتجه الامي وإميعهد إعدادها إلى لجنة خاصة بناء على تقرير الرئيس السل

 عا. ما على هذين العنصرين مهنية وإمالاختبارات ال
 وقفها .متلك سلطة التعيين إن أعربت اللجنة عن متثبيت لتتخذ السلطة أو الهيئة التي ت ميت

هو الشخص الذي  موظف العامص الشخص صفة المن العرض السابق تقمويتضح 
 نصبموالذي عين في  متديره الدولة أو أحد الأشخاص القانون العا موقف عامة مل في خدميع
 .3نصوص عليها قانونياموفق الإجراءات ال منصب عن طريق الترسيمتوليه بذلك ال ميت مدائ

                                                           
  03-06من الأمر 02فقرة  04المادة  :1
 03-06من الأمر 84، 83المادة  :2
امعة أم البواقي، شوقي بركاني ، الإضراب في الوظيف العمومي ، رسالة ماجستير في قانون الإدارة في الإدارة العامة ، معهد الحقوق والعلوم السياسية ، ج :3

 .73 -72، ص  2009 - 2008
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 ختصة من السلطة موظف من الي: تعياثاني
ركزية كالوزراء مة السلطة الإدارية سواء كانت هذه السلطة ميتعين الشخص في خد

ة عليه مؤسسات العامرفقة بمركزية مية كالبلديات والمركزية إقليمصالح التي تتبعها كانت لا موال
وظف الفعلي الواقعي مى بالما يسمن هذا كله مة ويستثني مرافق العامفي ال موظف العامصفة ال

قررة لهذه الوظيفة مة فيباشر الاختصاصات المنفسه على الوظيفة العا موهو الشخص الذي يقح
 .1تلقاء نفسه أو بأسلوب غير قانونين م

ختصة مة أن تعينه السلطة المالوظيفة العا ما لأحكاموظفا عامويشترط لاعتبار الشخص  
 .2ختصة بالتعيين قانونيا بعد توافر شروط التعيينمشروعة وبقرار السلطة المبطريقة 

ختصة سلطة التغيير وتتوزع هذه السلطة بين محدد القانون تطبيقا للدستور الجهات ال
ائف العليا وبين الوزراء والولاة ورؤساء ا يتعلق بالوظمة فيمهورية ورئيس الحكو مرئيس الج
ا مناصب الأخرى ويرتكز هذا التوزيع إما يتعلق بالمة فيمؤسسات العامديريات المالبلديات و 

ستوى مفوضية حسب الجهة الإدارية و ما على اختصاصات معلى اختصاصات أصلية وغ
د ماختصاصاته التي تستالتوظيف. ويقصد بالتوظيف الإداري أن يعهد الرئيس الإداري ببعض 

 .3باشرين بناء على نص قانونيمعاونيه المن القانون إلى م
 موظف العامطلب الثاني: حقوق وواجبات المال
قررة له، مبالواجبات ال ما يجعله يكتسب الحقوق ويلتز مميا مركزا تنظيموظف ميحتل ال 

ن مات فإنها تعتبر موالتنظين طرف القوانين مسبقا محددة مات مونظرا لأن هذه الحقوق والالتزا
ن الإدارة ما يجب على كل ما يخالفها، كمخالفتها أو الاتفاق على محيث لا يجوز  مالعا مالنظا

شرع الجزائري مل الحقوق والواجبات التي أقرها المجمبها وتنفيذها وسنتناول  موظف الالتزاموال
 ي. مو موظف العملل

 وظفمالفرع الأول: حقوق ال
انة من الحقوق التي حددها القانون والتي تأتي وفي طليعتها ضموعة مجمبوظف متع الميت

ثل في متمهني والمسار المرتبطة بالسلك أو المن الحقوق المأو الحق في الاستقرار الذي يعد 
                                                           

 .12-11المرجع السابق، ص  سيوني،عبد الغني  :1
 .232ص 2004مصر  الإسكندرية،الدار الجامعية الجديدة للنشر  الإسلامية، ماجد راغب الحلو، علم الإدارة ومبادئ الشريعة:2
 . 253ص  1999محمد عبد الحميد أبو زيد، المرجع في القانون الإداري، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، :3
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ن تغيرات وقد تناول مالإداري  مالحق التنظي مهمله منصب عمحافظة على موظف في المحق ال
 رمن الأم 39إلى  26ن مواد مالحقوق في الهذه  مشرع الجزائري أهمال

 :1هذه الحقوق هي مثل أهمن القانون الأساسي وتتمتضمال 03/06
 : الحق في الراتب 01

في  موظف حيث يساهميعتبر الراتب بكل عناصره الوسيلة الأساسية لعيش ال 
به وفقا  هاراته ويقصدمعيشي وتحفيزه على الأداء الجيد وتطوير مستقبله المئنانهعلى ماط
ه بواجبات وظيفته بغض مقابل قيامالي الذي يتقاضاه كل شهر مقابل المعنى الخاص الملل

وظف الحق بعد أداء ملل:» 32ادة مشرع الجزائري في المالنظر عن أي اعتبار آخر وقد نص ال
 . 2«ة في راتبمالخد

 ايةم: الحق في الح 02
ان تفرغه من أجل ضماية الدولة مبحتعه موظف الحق في تمشرع الجزائري للملقد أقر ال 

ل ماته على أكمن خدمية مو ما يحق استفادة الإدارة العممبأعباء الوظيفة التي كلف بها  مالقيا
وظفيها ميع ماية جمأنه يحق على الدولة أن تتكفل بح 03-06رمن الأم 30 موجه وقد نصت 

 مالتي قد يتعرضون لها أثناء تأديته موالقذف والتهج ميع أنواع التهديدات والإهانات والشتمن جم
فالدولة تطالب له بكل حقوقه  معن ذلك عند اللزو  موإصلاح الضرر الذي قد ينج مهمهامل

تبليغ رئيسه بالاعتداء  ماد وأن يتمفي حالة تعرضه لأي اعت محاكمشقة اللجوء إلى المل موتتح
وظفيها ماية مة بحملز مية مو ملعر أن الإدارة امن نفس الأم 32ادة مالذي وقع عليه، وتضيف ال

ة مخطأ في الخد ما إذا ارتكب أحدهمدنية التي قد يتعرضون لها في حالة من العقوبات الم
تعلقا ماية تكون فقط في حالة إذا كان الخطأ متابعة القضائية لكن هذه الحموتعرض إلى ال

 . 3ةمبالخد
 : الحق في العطل03

ا أن هناك من أجل تجديد نشاطه كموظف بحاجة إلى الخلود إلى الراحة وذلك مال 
ة للجهة مصلحة العامرضية قد تجعله بحاجة إلى عطلة ، إلا أن الماعية أو مظروف اجت

                                                           
 .03-06من الأمر 39إلى  26من المواد::1
 . 70بدري مباركة ، المرجع السابق ، ص  :2
 24، ص2015، نظام الترقية في الوظيفة العمومية ، مذكرة نهاية التكوين قبل الترقية ، دورة فيفري  قرفافمحمد:3



 الفصل التمهيدي: الإطار المفاهيمي للوظيفة والموظف في التشريع الجزائري

 

16 
 

شرع الجزائري في من الراحة وقد شرع الموظف فترة منح المتقتضي في بعض الأحيان  الإدارية
وظف على متنص على حق ال03/06رمن الأم 39ادة مالكل الاعتبارات ، ونجد ذلك في 

رضية، العطل الأسبوعية، مال واع: العطل السنوية، الاستثنائيةالحصول على العطل وهي أن
 .1دفوعة الأجرما تكون موهذه العطل غالبا 

  : الحق النقابي والحق في الإضراب 04
ل موظف والعامدنية حق الموالن الحقوق السياسية مإن الحقوق النقابية أصبحت كغيرها  

دة مطوال  مال ونضالاتهمقارنة والدساتير ، وذلك بفضل تضحيات العمختلف التشريعات المفي 
ن الحقوق والحريات من أجل أن يصبح الحق النقابي والحرية النقابية جزء ملوا معتبرة وعمنية مز 

ال مصالح العمن دائرة الحقوق النقابية إلى جانب الدفاع عن مواطن ، ويدخل ضمة لكل مالعا
ا حق مصالح والدفاع عنها لاسيمحافظة على هذه المل للمكذلك الوسائل والطرق التي تستع

ن الدستورية في العصر الراهن، ماعي وحق الإضراب الذي أصبح هو الآخر مالتفاوض الج
رع الجزائري نص عليه في الدساتير والقوانين شمية البالغة للحق النقابي فإن المونظرا للأه

يته هذا الحق في بلادنا على قدر خطره، فهو يعتبر مختلفة كذلك أن الإضراب على قدر أهمال
وظفين لذلك نجد بعض مطالبة بالحقوق للمالقوة الضاربة والفعالة للضغط على الإدارة وال

 .2هنه وتقننمنعه والأخرى تحد مانت تالقوانين ك
 الحق في التكوين والترقية : 05

ن أجل موظفين على دورات تكوينية مشرع الجزائري على ضرورة خضوع الملقد حث ال
، وهذا وظف في الترقيةما أفرحت المية كمو م، وبالتالي تحسين أداء الإدارة الع مستواهمتحسين 

والترقية ستوى موظف الحق في تكوين وتحسين الملل 03/06ر مادة الأمال 38ا نصت عليه م
ا يعرف موظف في الترقية في الدرجة أو مهنية دون أن ننسى حق المفي الرتبة خلال حياته ال

 . 3بالتدرج الوظيفي
 

                                                           
  03-06من الأمر 39المادة  :1
د خيضر صبرينةفيفي ، حقوق الموظف العمومي وحمايتها في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماسترفي الحقوق تخصص قانون إداري ، جامعة محم:2
 .42،43سكرة ، الموسم الجامعي ص ب
 .25قرفاف محمد، المرجع السابق، ص :3
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 اعية والتقاعدماية الاجتماعي والحمان الاجتم: الحق في الض 06
اية ماعي والحمان الاجتموظف الحق في الضمتع المإلى جانب الحق في الراتب يت

ل أو أحيل على مرض أو عجز عن العموظف إذا أصيب بموفقا لهذا فإن الاعية ، مالاجت
ن م 33ادة م، وفي هذا الشأن تنص ال منحة تساعده على العيش الكريمن مالتقاعد فإنه يستفيد 

 .1«ول بهمعماعية في إطار التشريع الماية الاجتموظف الحق في الحملل» 03-06رمالأ
 

 ناسبةمل ماعية وتوفير ظروف عمات الاجتمن الخدم: الحق في الاستفادة  07
وظف الاستفادة محق ال 03-06ر من الأم 34ادة مشرع الجزائري في المونصعليها ال 

ر والذي جاء في من نفس الأم 37ادة ما أكده نص الماعية ، هذا مات الاجتمختلف الخدمن م
ته بشكل جيد سواء ن أداء وظيفموظف مكن للمناسبة التي يمونه ضرورة توفير الظروف المضم
ة من السلامل يجب أن يكون صحيا، ويضمحيط العمادية، فمعنوية أو الما تعلق بالظروف الم

 .2وظفمعنوية للمالبدنية وال
 واطنة الحقوق السياسيةمتعلقة بصفة الم: الحقوق ال 08

ونة مضمارسة حقوقه السياسية الممواطنين له الحق في مواطنا كبقية الموظف ميعتبر ال 
واجب التحفظ حق  مثلة في حرية الرأي وذلك في حدود احترامتمدستوريا في إطار القانون ، وال

عبر عنها قبل مهنية بآرائه المحلية دون إن تتأثر حياته المالترشح إلى عهدة انتخابية وطنية أو 
ائه إليه مانت مائه أو عدمانت ن يؤثرأاء إلى حزب سياسي دون مأو أثناء تلك العهدة ، وحق الانت

 حددة في القانون.منع المراعاة حالات المع مهنية معلى حياته ال
 موظف العامالفرع الثاني: واجبات ال

ة، لذلك كان على مة العامين بها على أساسها الخدمة هي تكليف للقائمإن الوظائف العا
لا  بواجبات تفرضها عليه صفته الوظيفية والتي متع بحقوقه الالتزامقابل التم موظف العامال
ا مل ، كل مل لتشمتدادها إلى خارج نطاق العمكن تحديدها على سبيل الحصر بسبب امي

                                                           
  03-06من الأمر 33المادة  :1
 .75بدري مباركة ، المرجع السابق ، ص :2
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بها سواء ورد النص عليها  معته الوظيفية وبالتالي يتعين عليه الالتزاموظف وسمة الميتعلق بكرا
 نصوصمة المالواجبات العا من أهميرد ، و  مأو ل

 ا يلي: مثال مو الواردة على سبيل ال 03- 06رمن الأم 54إلى  40واد معليها في ال
 

 ةمبالخد مبالقيا مالالتزا :01
كلف بها وفقا للقانون مال مهامبتنفيذ ال مله ليقو منصب عموظف الالتحاق بميجب على ال 

ل بنفسه لأن اختياره للوظيفة دون غيره م، وفي إطار اختصاصه بصفة شخصية بأن يؤدي الع
ا يجب إن مكن تعويضه بغيره إلا وفقا للقانون كمعينة ، و بذلك لا يمقد روعيت فيه شروط 

  التي تنص 41ادة موذلك طبقا لنص ال1انة بذل قصار جهده مله بكل إخلاص ودقة وأمبع ميقو 
 2«تحيز انة وبدون مه بكل أمهامارس موظف أن يميجب على ال» على أنه 
 واجب الطاعة:02

 منصوص عليها صراحة في القانون ، حيث يلتز من الواجبات الميعتبر واجب الطاعة  
له، وبدون هذه الطاعة لا مر رؤسائه الصادرة إليه في نطاق عموظف بضرورة طاعة أوامال
الرؤساء  ا يجب علىمن الكفاءة والدقة ، كم موبالقدر اللاز  مر بانتظامكن للإدارة إن تستمي

ره إلا موظفين بحيث لا يصدر الرئيس الإداري أوامالتدرج الإداري لل معا احترامرؤوسين موال
إذا كانت  مرؤوسيهمر إلى مبتوصيل تلك الأوا مون بدورهمباشرين الدين يلتز مرؤوسيه المل

ن أخد مياء بل لابد مقصود بواجب الطاعة ليس الطاعة العما فإن المو مضرورة لذلك وع
 .3خالفة للواقع والقانون مور التي تبدو مة في الأمالاحتياطات اللاز 

 
 هنيمان السر المبكت مالالتزا :03

بالسر  موظف الالتزاميجب على ال»على  والتي تنص 03 - 06ر من الأم 48ادة مال 
ال وظيفته إذا موظف أو إدلائه بأي تصريح أو بيان عن أعمإفصاح ال ميقصد به عد« هني مال

ا ولو بعد ترك الوظيفة وإذا مقائ مات ويظل هذا الالتزاموجب التعليمسرية بطبيعتها أو ب كانت
                                                           

 . 25قرفاف محمد، المرجع السابق، ص :1
 .03 - 06من الأمر  41المادة  :2
 . 77بدري مباركة، المرجع السابق ، ص  :3
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باشرته مناسبة مفإنه وب موقضاياه مبطلباته مواطنين وإخبارهمة الموظف خدمن واجب المكان 
ن شأن إفشاء هذه الأسرار من الاطلاع على بعض الأسرار والخبايا و مكن ميت مهامهذه ال

ي مو موظف العمعلى ال للضرر وهنا كان مرفق العامواطنين والإدارة والمال صلحةمتعريض 
إفشائها أو تسريبها  موظيفته وعد محافظة على الأسرار التي يطلع عليها بحكمبواجب ال مالالتزا
 . 1ساءلة التأديبية والجنائيةميدانه وإلا تعرض للمخارج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .03- 06من الأمر  48المادة  :1
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 للتوظيف مةبادئ العامبحث الثالث: المال
بدأ الجدارة، مساواة و مبدأ الما مقوة دستورية وه مبدئين لهمية على مو مالوظيفة الع متقو 

ساواة مبدأ المون مضمطلب الاول، و مفي ال بدأينمالذين هبدراسة الأساس القانوني ل مسنقو 
 طلب الثاني. ما في المبدأ الجدارة و الاستثناءات الواردة عليهمو 

 
 بادئ التوظيفمالأول: الأساس القانوني ل طلبمال

 . مبادئ التوظيف العام معليه مسنتناول الأساس الدستوري والأساس القانوني التي يقو 
 : الأساس الدستوري ولالفرع ال 

 بدأ الجدارة.مساواة وبالنسبة لمبدأ المبدراسة الأساس الدستوري بالنسبة ل مسنقو 
 ساواةمبدأ الم: بالنسبة ل01

ه الحالي ، بعدة الثورة الفرنسية ، وقد جاء مفهو مرة في التاريخ بمساواة لأول مبدأ المظهر 
حاباة العائلية و مفي الوقت التي كانت الوظائف تتقلد بالوراثة أو بالشراء الوظائف أو ال

 مامالقانون ، و أ مامأ مساواتهميع الفوارق وأعلنت مالسياسية ، وجاءت الثورة الفرنسية وأنهت ج
ييز مشاركة فيها دون تمفتح أبواب وظائف الدول لكل الأشخاص ال متى تمة ، و ملأعباء العاا

 .1لأي سبب كان مبينه
ن بين منجد انه  1963بدأ فينظر إلى دستور مكل الدساتير الجزائرية كرست هذا ال

هورية من الأهداف الأساسية للجمحيث جاء فيها  10ادة مالنصوص التي نصت على ذلك ، ال
ييز العنصري والديني، ونصت مييز وخاصة التمن التمة كل نوع مقاو مقراطية الشعبية مالدي

 واطنين سواسية في الحقوق والواجبات.مإن كل ال 12ادة مكذلك في ال
ؤسسات مال في تدبير المشاركة العمالحق النقابي ، وحق الإضراب و » 20ادة موال

 2«نطاق القانون ارس هذه الحقوق في ميعا ، وتمعترف بها جم

                                                           
بسكر ، دليلة مرابط ، مبدأ المساواة في تولي الوظائف في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة ماستر في الحقوق تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خيضر  :1

 .5، ص 2017-2016الموسم الجامعي :
 1963سبتمبر  10بتاريخ 64الصادر في الجريدة الرسمية عدد  1963سبتمبر  10في :المؤرخ  1963دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  :2

 المعدل والمتمم.
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ؤسسات التابعة لها موظائف الدولة وال» على أن  76ادة منص في ال 1976ا دستور مأ
ة ماعدا الشروط العامبالتساوي وبدون أي شروط  متناولهمواطنين وهي في متاحة لكل الم
 1«تعلقة بالاستحقاق والأهليةمال

يع مانه يتساوى جفقرة الأولى على  48ادة منص في ال 1989ا يخص دستور موفي 
ية دون أي قيود أخرى غير قيود التي يحددها مو مو الوظائف الع مهامواطنين في تقلد المال

 .2القانون 
واطنين في ميع الميتساوى ج» على أن  تنص 51ادة مفنجد ال 1996بالنسبة لدستور 

، 3«قانون و الوظائف في الدولة ، دون أي شروط أخرى غير شروط التي يحددها ال مهامتقلد ال
 السالفة الذكر. 2016ن دستور م 63ادة موكذلك ال
 بدأ الجدارةم: بالنسبة ل 02

ة والارتقاء بها كان لا من إصلاح الوظيفة العاموظفين أكفاء كان لا بد مللحصول على 
يكفل هذا الاختيار  مسؤوليات وذلك بوضع نظامل الموظفين، قادرين على تحمن اختيار مبد 

بدأ مبدأ الجدارة ، وهو ذلك المفي الوقت الحالي هو  مهذا النظا مبدأ الذي يحكمه ، والمويدع
ستوى أداء الإدارة ما يقتضي الرفع في معلى أساس الكفاءة والجدارة والخبرة وهو  مالذي يقو 

بدأ في مشرع الجزائري صراحة على هذا المينص ال م، ل4وظفينمية في اختبار أفضل المو مالع
 ساواة. مبدأ المن خلال تجسيد مسه مأننا نلتالدستور إلا 

 : الأساس التشريعيثانيالفرع ال
 بدأ الجدارة.مساواة وبالنسبة لمبدأ المبدراسة الأساس التشريعي بالنسبة ل مسنقو 

 
 

                                                           
بتاريخ 94الصادر في الجريد الرسمية عدد  1976نوفمبر  22المؤرخ في :  97 - 76بموجب الأمر  1976دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  :1

 .1976نوفمبر  24
 09الصادر في الجريد الرسمية عدد  1989فيفري  08المؤرخ في  18 - 89بموجب مرسوم رئاسي  1989هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دستور الجم:2

 .1989ماس  01بتاريخ 
معدل  2002: افريل  المؤرخ في 03 - 02معدل ومتمم بالقانون  1996نوفمبر  28بتاريخ  1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  :3

 نوفمبر.  15المؤرخ في :  19 - 08ومتمم بالقانون 
 .61غوفي هارون، المرجع السابق، ص :4
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 ساواةمبدأ الم: بالنسبة ل01
 بدأ حيثمة على تكريس هذا المتعلقة بالوظيفة العاميع النصوص القانونية الملقد سعت ج

بدأ مية في مو مللوظيفة الع متعلق بالقانون الأساسي العامال 133 - 66 مر: رقمجاء في الأ
وهو  مبدأ هامية مو مالحقوقي للوظيفة الع ميسود النظا»ية مو متساوي في الوظيفة العمالدخول ال

تعلق بالقانون الأساسي مال 59-85 مرق مرسو موكذلك ال «يع الجزائريين إليهامساواة دخول جم
حيث نصت على أن  34ادة مية في المو مؤسسات والإدارات العمال الموذجي الخاص بعمالن

التي نصت على كيفيات  36ادة مسابقة والمة يكون على أساس المالالتحاق بالوظيفة العا
 74ادة ما أكدته المبدأ، وهو كذلك ما يكرس تطبيق هذا المسابقات وهو موإجراء هذه ال متنظي

ية مو مساواة في الالتحاق بالوظائف العمبدأ الميخضع التوظيف إلى » قولهاب 03-06رمن الأم
ل الأعباء مساواة في تحمالقانون وال مامساواة أمختلفة أولها المساواة عدة أشكال مبدأ المويتخذ «

ساواة في الأجر، م، المرفق العامساواة في الانتفاع بالمرأة والمساواة بين الرجل والمة المالعا
 . 1تيازات وغيرهامساواة في الامال

 بدأ الجدارةم: بالنسبة ل02
نصت على ذلك  133-66ر مة  في الأمختلف قوانين الوظيفة العاما نصت عليه موهو 

تعلق بالقانون مال 59-85وكذلك  12-78ل مللعا ما نص القانون الأساسي العام، ك26ادة مال
ر من الأم 80ادة ما أكدته المنه وهو م 34ادة مية في المو مؤسسات العمال الموذجي للعمالن
ية على تبيين هذا الأسلوب في مو مللوظيفة الع متعلق بالقانون الأساسي العامال 03-06 مرق

 ية عن طريق:مو مالالتحاق بالوظائف الع مالتوظيف حيث نصت على أنه يت
 سابقة على أساس الاختبارات.مال -
 وظفينمبالنسبة لبعض أسلاك السابقة على أساس الشهادة مال -

سابقة مشرع الجزائري حرص على التوظيف عن طريق المن خلال ذلك أن المويتبين لنا 
 .2نصبمة للحصول على الكفاءات والخبرات البشرية القادرة على تولي الملأنها الوسيلة الها

 

                                                           
 وما بعدها. 69عمار بوضياف ، المرجع السابق، ص  :1
 .42خلادي مبروكة، عمير نور الهدى، حمامي علاء الدين، المرجع السابق، ص  :2
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 ةوالاستثناءات الوارد بدأ الجدارةمساواة و مبدأ المون مضمطلب الثاني: مال
 اهمعلي

شرع ما الهالاستثناءات التي اورد مث بدأينمالون مضمطلب مذا الهن خلال مسنتناول 
 ا في الفرعين التاليين:همعلي

 ةوالجدار  ةساوامبداي المون مضمالفرع الاول 
 ةساوامبدا الماولا: 

ة، مقراطي للحقوق والحريات العامدي مساواة الركيزة الأساسية لكل تنظيمبدأ الميعتبر 
رضوخ  والحريات فأساسساواة في الحقوق مبدأ المية تجسيد مو مساواة للالتحاق بالوظائف العمفال

عنيين مساواة مبدأ الماعية، ولمية والعدالة الاجتمليه الاعتبارات العلمساواة تمبدأ المالإدارة ل
 .1ساواة الفعلية في التوظيفمساواة القانونية والمال

تفضيل أي طبقة أو فئة على غيرها في تولى الوظائف  مساواة القانونية: تعني عدمال
 نصوص عليها في القانون.مون لتوليها الشروط المن يتقدمة وذلك إذا توفرت في مالعا

واطنين مواطنين إن كل الميع المساواة الفعلية: فتعني أعطى فرصة التوظيف لجما المأ 
 .2ةمسواسية في تولي الوظائف العا

رافق مال من خلال إلزامساواة في التوظيف مبدأ المعنى فإن تطبيق مالاختلاف في ال مورغ
ن ناحية، مية مو مقررة للالتحاق بالوظائف العمراعاة الشروط المل مناصب عمة، عند فتح مالعا

سابقات سواء كانت على أساس معلى أساس ال مإجراءات وكيفيات التوظيف التي تقو  مواحترا
 .3ن ناحية أخرى مالشهادة أو على أساس الاختبار 

ن حيث مواطنين على إي أساس سواء مييز بين المبدأ يعني أنه لا يجوز التم"و هذا ال
 ميع على قدمل الجما يجب أن يعامالجنس أو العرف أو الدين أو حتى الأفكار السياسية ، ك

 .4البعض مع بعضهمساواة مال

                                                           
، تطور نظام الوظيفة العمومية في مجال التوظيف في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتورة تخصص الدولة  بوعكازيسرى:1

 .15، ص  2016 - 1،2015والمؤسسات العمومية، جامعة الجزائر 
 .16بوعكازيسرى ، المرجع السابق ، ص :2
 .38غوفيهارون ، المرجع السابق ، ص :3
 .130، دار هومة، الجزائر ، ص 2013ي خرفي ، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية، بعض التجارب الأمنية، الطبعة الثالثة،هاشم :4
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 ساواة بين الجنسين في التوظيفم: ال01
التفرقة  مية ، إي عدمو مرأة في الترشح للوظائف العمساواة بين الرجل والمونعني بذلك هو 

ية ، استنادا لاعتبارات الجنس، الوجبات الوظيفة فلها مو مرشحين لتولي الوظائف العمبين ال
ن ما على الرجل مناصب العليا وعليها مالرجل في الترقية وتقلد الوظائف وال ثلمثلها مالحق 

كن إن مإلا أنه هناك استثناءات على ذلك في بعض الوظائف التي لا يات ، مواجب والالتزا
قدرتها كالحراسة  مثلا ، أو لعدمة في الصلاة مامة الإمهمرأة للاعتبارات دينية كتقلدها متتولها ال

ن قبيل الإجراءات التي تصون مييز بل يعتبر من قبيل التمييز لا يعتبر مليلا، فإن هذا الت
كن مع لا يمجتمبوصفها عنصر فعال في ال مهامثل هذه المن تولى مرأة مة الموتحفظ كرا

 .1الاستغناء عنها
ليس » نه على أن م 5ادة منصت ال 133_66ية مو مففي أول قانون أساسي للوظيفة الع

تعلقة مع الاحتفاظ بالشروط المييز بين الجنس في تطبيق هذا القانون الأساسي مهناك إي ت
حددة بالقوانين الأساسية الخاصة مالواجبات الخاصة لبعض الوظائف ال بالاستعداد البدني أو

»2. 
ا تنص مرأة في بعض الوظائف وقفا بمل المشروع استثنى عمادة نجد إن المن هذه المف

 ع توفر شرطين:معليه القوانين الأساسية الخاص لكن 
 ل.مبالع م( الاستعداد البدني أي القدرة البدنية على القيا1
 ( الواجبات الخاصة لبعض الوظائف.2
 وتنص لمللعا من القانون الأساس العامتضمال 12-78ن القانون م 12ادة ما نصت المك

أو  مأراءهوظفين بسبب مييز بين الملا يجوز الت»على انه 03_06ن القانون م 27ادة مال
 «اعية مالشخصية أو الاجت من ظروفهمأو بسبب أي ظرف  مأو أصله مجنسه

رأة لها الحق بالترشح مرأة لها الأفضلية على الرجل ، فالمونلاحظ في هذا النقطة إن ال
 ة الوطنية. من اجتياز الخدما الرجل لابد مباشرة بينمة بعد التخرج مللالتحاق بالوظيفة العا

 

                                                           
 .68دليلة مرابط ، المرجع السابق، ص  :1
 .17بوعكازيسرى ، المرجع السابق ، ص:2
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 ييز في التوظيف بسبب الآراءمالت م: عد 02
السياسة  مة بنظر إلى آرائهمبالوظائف العارشحين للالتحاق مييز بين المالت مويعتبر عد
كن الخروج عن هذه القاعدة لا ينص صريح ما لا يمن تمساواة و مظاهر المن موالدينية، النقابية 

الالتحاق بالوظيفة  مرشح سبب للعدماء الحزبي للموقف السياسي أو الانتم، حيث لا يكون ال
ذا الجهاز يعني ثبات واستقرار في الدولة انة لثبات الجهاز الإداري، فثبات همة فهي ضمالعا

بغض النظر عن شكلها السياسية ، فإذا تغير هذا الشكل السياسية لا يتغير الجهاز الإداري في 
ن يدينون بالولاء السياسي أو مرة أخر لملة ولا يكون هذا التغيير سبب في فتح باب الترشح مع

عتقد والأفكار بشرط ان ماطن حرية الرأي والو من حق كل مة الجديدة ، ذلك لأنه مالحزبي للحكو 
 .1ة الدولة للخطرملا تخالف الدين و قوانين الدولة أو تعرض سلا

 36ادة موال 29ادة مبدأ حيث جاء في المشرع الجزائري على تطبيق هذا المال وقد حرص
لا »على أنه  2016ن التعديل الدستوري م 32ادة مالسالفة الذكر وال 1996ن الدستور م
 .2«ة حرية الرأيمعتقد وحر مة حية المساس بحر م

وظف في مونة للمضمحرية الرأي »على أنه  03_06ر من الأم 26ادة محيث نصت ال
 موظف العامشرع انه أعطى للمن هنا نجد المو « فروض عليهمواجب التحفظ ال محدود احترا

 حرية في التعبير عن رأيه ولكن بشرط أو في حدود ينص عليها القانون.
 الجدارة أمبد ثانيا:

بدأ الجدارة للالتحاق بالوظيفة مة ميعرف الدستور الجزائري ولا القوانين الوظيفة العا مل
ساواة القانونية التي مقصودة وهي المساواة المساواة، والمبدأ المة صراحة واكتفى بنص على مالعا

ؤهلات مشروط والتى توفر فيه مة متعني أن لكل شخص الحق في الالتحاق بالوظيفة العا
بدأ الجدارة للالتحاق بالوظيفة ما هو إلا تجسيد إلى مطلوبة وهذا التعريف موالشهادة ال

 .3يةمو مالع
وظفين مبدأ الذي يجعل اختيار المة هو ذلك الما يعرفه فقهاء الإدارة العامبدأ الجدارة كمو "

 حاباة.معلى أساس الصلاحية وليس على أساس ال موالاحتفاظ به
                                                           

 .18يسرى ، المرجع السابق ، ص  بوعكاز:1
 . 2016من دستور  32والمادة  1996من دستور  36و  29 المادتين:2
 . 19يسرى ، المرجع السابق ، ص  بوعكاز:3
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وطنين في تولي مساواة بين المبدأ المالذي يكفل تحقيق  مالجدارة يعني ذلك النظا مونظا
 1على أساس الكفاءة وحدها دون غيرها"  مة والاحتفاظ بهمالوظائف العا

 بدأ الجدارة.من التعريف نستنتج خصائص مو 
نصب موظف جدير بالماقتصار التوظيف على أساس الجدارة والاستحقاق أن يكون ال (1

طلوبة وحتى مؤهلات والشهادات المثل في المتمرشح إليه والجدارة هي الجدارة الفعلية المال
 بأعباء الوظيفة. مكن القياميدة وصحة الجيدة التي يمعة الأخلاق الحمالس

ع توافر معن سلطة التعيين،  تختلف من الحكامحايدة ميعود إثبات الجدارة إلى اللجنة  (2
شكل أفضل، بعيد عن أي ضغوطات بهدف الكشف على ل بمنحها العمانات التي تمالض

 رشحين.مأفضل ال
انات مالض من أهمسابقة مرشحين، إذا تعتبر المسابقات هو الأساس للاختيار المأن تكون ال (3

 .2بدأ الجدارةمل
وظفين متغيير ال مارتباطها بالأحزاب السياسية أي عد مة وعدمالوظيفة العا مبدأ دوام ادماعت (4

 الحزب السياسي.عند تغيير 
 ييز على أساس ولاء حزبي أو سياسي.مإجراء أي ت معد (5
ن درجة إلى درجة يكون حسب إثبات مالترقية تكون على أساس الجدارة أي الانتقال  (6

 .3الكفاءات ودرجة الاستحقاق أي أن يكون جدير بذلك
 بدئينم: الاستثناءات الوارد على الالثانيالفرع 

بدأين مساواة الذين أصبحا مبدأ المبدأ الجدارة و مد على مإن الأصل في التوظيف يعت
ثل هذه مراجعة التشريعات نجد هناك استثناءات على هذه القاعدة وتتمدستوريين، لكن ب

 كان الجغرافي. محجوز والوظائف العليا، والمالوظائف ال مالاستثناءات في نظا
 
 
 

                                                           
 .68_67غوفيهارون ، المرجع السابق ، ص :1
 .22_21بوعكازيسرى ، المرجع السابق ، ص :2
 .68غوفيهارون ، المرجع السابق ، ص :3
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 حجوزةمالوظائف ال م: نظاأولا
هذه الطريقة على حجز نسبة  مة حيث تقو ملتولي الوظائف العاوهي طريقة استثنائية 

نافسة أفراد مصابين في الحرب التحريرية، دون معاقين أو المن الوظائف التوظيف المعينة م
كافأة الأفراد الذين ضحوا مبرر ذلك ميكون على أساس اعتبارات إنسانية، و  مالعاديين فتوظيفه

 .1ن اجل الوطنم
 العليا: الوظائف اثاني

الوظائف العليا هي تلك الوظائف التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة وهي تتطلب كفاءات 
سؤوليات وأعباء خاصة حيث إن التعيين في هذا الوظائف يكون من ما يترتب عليها مية لمعل

السالف الذكر على ان تنشأ وظائف عليا في  03 - 0 6رمن الأمللاعتبارات سياسية وقد تض
ارسة ممثل الوظيفة العليا للدولة في مية وتتمو مؤسسات و الإدارات العمال مفي إطار تنظيالدولة 

ية، ولقد مو مباشرة في تصور وإعداد وتنفيذ سياستها العمة مساهمال الدولة ، قصد مسؤولية باسم
 .2ر على كيفية التعيينمن نفس الأم 16ادة محددت ال

 كان الجغرافيم: ال اثالث
 194 -12: مالتنفيذي رق مرسو مجاء في ال 03 -06ر من الأم 82ادة مالاد على مبالاعت

ية مو مؤسسات العمهنية في المتحانات والفحوص المسابقات والامال مالذي يحدد كيفيات تنظي3
عيار متنص عليه القوانين السابقة وهو  مسابقة لمشاركة في المحيث نص على شرط جديد لل

ته مة يثبت إقامشهادة الإقا مرشح تقديمشغله حيث عل ال طلوبمنصب المكان الجغرافي للمال
على أنه  03- 06ر من الأم 06ادة منصب حيث نصت المكان وجود المفي البلدية أو الولاية 

ستوى مهنية على المسابقات والفحوص المسابقات ذات البعد الوطني تجرى المباستثناء ال» 
سابقات الوطنية كل شخص له الحق مإن الوعليه ف«راد شغله منصب المولاية حيث يوجد ال

 4نطقة فقط مين في تلك المقيمحلية أو الجهوية فيحق للأشخاص المسابقات الما المشاركة أمبال

                                                           
 .22بوعكازيسرى ، المرج السابق ، ص :1
 .03-06من الأمر   16لمادة و ا 15المادة  :2
الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والفحوص المهنية في المؤسسات العمومية الصادر في الجريدة  2012افريل  25المؤرخ في:  194 -12المرسوم :3

 .2012ماي  03بتاريخ  26الرسمية عدد 
 .03 - 06من ألأمر  06المادة :4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل الأول:ـــــــــالفص
ريع ـــف في التشـــــــوابط التوظيـــــض

 الجزائري 
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 ي ع الجزائر يالتشر  يف فيالفصل الأول: ضوابط التوظ

فة   يالوظ ميتتعلق بتنظ يالخاصة التنها و مة مة العايختلف النصوص القانونملقد عددت 
 فةيرغب بالالتحاق بسلك الوظين ميف توفرهاالشروط الواجب الضوابط او  الجزائر ية فيمو مالع
كن مي: "لا  يليام ىعل 75ةادمث نصت اليا حيحال هول بمعمال 03_06رمنها الامة و يمو مالع
 ة :   يالشروط الآت يهفتتوفر  مالمة يمو معفة يوظ يا كان فيوظف أيأن 

 ة،  يالجنس ي كون جزائر ي أن -
 ة،يدنمال هبحقوقتعا متمكون ي أن -
راد الالتحاق مالفة يارسة الوظمملاحظات تتنافى و مة يالقضائ هسوابقل شهادة مأن لا تح -

 ،بها
 ة،ية الوطنمة اتجاه الخدية قانونيوضع يكون في أن -
طلوبة للالتحاق ماللات هؤ مالة و  كذا ينهالذة و يشروط السن و القدرة البدن يهفأن تتوفر  -

 فة  ". يبالوظ

إثبات   ىلعتوقف الالتحاق بالرتبة ي:"  يلماي ىلع الأمرن نفس م 79ادة ما نصت المك
 ن ".  يتكو  ى ستو مل بشهادات أو إجازات أو هالتأ

 باحث: م ةثلاثق يل عن طر ين التفصمء يبش الضوابط هذهوسنشرح  
 لولاء ااء و مبحث الأول: ضابط الانتمال
 : ضابط الأخلاق يبحث الثانمال
 بحث الثالث: ضابط الكفاءة مال
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 اء والولاءمبحث الأول: ضابط الانتمال
ها انمإثبات ثلاث شروط، قسق يثبت ولائه لها عن طر يرشح إلى الدولة و تماء المثبت انتي
ة اتجاه يالوضع شرطتناول  يطلب الثانمو الة، يشرط الجنسطلب الاول تناول مال: نيطلبمعلى 
 يف يفقد الغ ةير يصالح الوطن أثناء حرب التحر مناهضا لمكون يألا ا شرط مة، اية الوطنمالخد
 . وضوع بحثنام يف هلن نتناول كلذل 03_06ر مالا

 ةيطلب الأول: الجنسمال
ا هنما يةاملح ةمالوظائف العا يرشح لتولمال ية فية الجزائر يتوفر الجنس ةالدول اشترطت

ات الأجانب فإنها مأنها بحاجة إلى الاستعانة بخد ، وإذا رأتيةالوطن ةاديبدا السمد يلتجس كذلكو 
 .1فيإطار التوظ يس فيؤقتة ولمتلجأ إلى أسلوب التعاقد بعقود خاصة و 

 ةتسبكمو ال يةة الاصليالفرع الأول: الجنس
وذلك  133-66 مبعد الاستقلال رق مرسو مأول  يف يةالجنسشرط شرع على ملقد نص ال

ه يتكن لد مة إذ لمفة عايوظ يوظف فيشخص أن  يكن لأميلا »نه بقولها م 25ادة مال يف
ادة مال يها فينصوص علمال مع الاحتفاظ بالأحكامن على الأقل يمنذ عامة ية الجزائر يالجنس

75» ..2 . 
 10 يؤرخ فمال 86-70ر مالقانون الصادر بالأ يف يةالاصلة ينص على الجنسيو 

ث يح 2005 ي فر يف 27 يؤرخ فمال3 01-05ر موجب الأمب ممتمعدل والمال 1970بر مسيد
ونرى « ة يجزائر  موأ ي ن أب جزائر مولود مالولد ال ي عتبر جزائر ي» نه م 06ادة منص ال يجاء ف

» نه على انه م 07ادة مال ية. ونص فيالجزائر ة يل الجنسمالح مشرع اخذ برابطة الدمهنا أن ال
 الجزائر :  ية بالولادة فية الجزائر ين الجنسمعتبر ي

                                                           
 .10، ص2015-2014، جامعة الأخوة منتور، قسنطينة، السنة الثالثة ،  03/06عبدلي سهام، ملخص قانون الوظيفة العامة في ظل الأمر  :1
 ملغی. 133 - 66من المرسوم  25المادة  :2
 15صادر في الجريدة الرسمية عدد ال 1970ديسمبر  15المؤرخ في: 86 -70المؤرخ في المتضمن قانون الجنسية معدل ومتمم للأمر  01-05الأمر :3

 .2005فبراير  27بتاريخ: 
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 ن. يجهولم نين أبو مالجزائر  يولود فمالولد ال 1
ن مانات أخرى يلاد دون بيمشهادة  ياة فمسم مجهول وأمن أب مالجزائر  يولود فمالولد ال 2

 ة.ية الجزائر يل الجنسمح يف ميأخذ برابطة الإقل ي الجزائر شرع منلاحظ أن ال«. . تهايإثبات جنس
كرر م 9ادة مث تنص الية حيشرع كذلك برابط الزواج كأس لاكتساب الجنسما أخذ المك

أو  ي ن جزائر مة بالزواج ية الجزائر يكن اكتساب الجنسمي» على انه  01-05ر من الأم
 ة:ين توفرت الشروط الآتم مرسو موجب مة، بيجزائر 

 س.يطلب التجن مينذ ثلاث سنوات على الأقل عند تقدما يا فعلما قائيكون الزواج قانوني_ ان  
 ن على الأقل.يمدة عامة بالجزائر منتظمعتادة والمة الم_ الإقا 
 رة والسلوك.يتع بحسن السم_ الت 
 شة.يعمة للي_ إثبات الوسائل الكاف 
 الخارج. ين الاعتبار العقوبة الصادرة فيكن الا تؤخذ بعمي

 11و  10ادة مال يها فينصوص علمس اليق التجنية عن طر يحالة اكتساب الجنس يوف
حصل ية حتى يمق هذا الشرط توفر الأقديعات لتحقيالتشر  معظم م، و تقو  01-05ن قانون م
 .1واطنةمازات بحق اليتمر على كل الامبالأ يعنمال

تع الشخص متي»على أنه ث نصت يح 86-70ر من الأم 15ادة مه اليا نصت علموهو 
 مو ين مة ابتداء يتعلقة بالصفة الجزائر مع الحقوق اليمة بجية الجزائر يكتسب الجنسي يالذ

 .2«اكتسابها
ال ملع يوذجمالن ين القانون الأساسمتضمال 59 - 85 مرق مرسو مال يا جاء فمك

حق يلا »ث نصت على أنه يح 31ادة مال ية فية على الجنسيمو مؤسسات والإدارات العمال
 :يأتيا مه ية إلا إذا توفرت فيمو مؤسسة أو الإدارة عمال يوظف فيلأحد أن 
 ة..........يالجنس ي _ ان جزائر 1

                                                           
 . 131هاشمي خرقي، المرجع السابق ، ص :1
 .86-70من الأمر  15المادة  :2
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ة يمو مفة العية للالتحاق بالوظية الأصليعلى الجنس مرسو مهذا ال يشرع فمولقد أكد ال
 ده عنية أن تلجأ إليالإدار  كن للسلطاتمي ية شرط استثنائيالجنس ية فيمواعتبر شرط الأقد

ة ين الأساسيالقوان يسبقا فمه ينصوص علمكون يبعض الأسلاك على أن  يف ۃررو ضال
 . 01ن الفقرة م 75ادة معلى هذا الشرط ال قد نص 03-06ا القانون مأ 1الخاصة
 

 يةشرط الجنس ىالوارد عل ءالثاني: الاستثنا الفرع
عود إلى أهداف ية وهذا ية الأصليط الجنساأشتر شدد على ي مل ي شرع الجزائر منلاحظ أن ال

 ميثل قطاع التعلمة أو بعض القطاعات يبعض السلطات الإدار  يث نجد فيصلحة حمالإدارة وال
 2ات.ين عدة جنسمها أستاذة يث نجد فيتولى إدارتها أجانب حيهناك بعض القطاعات  يالعال

بأعوان ن الاستعانة منع الدولة مية لا يمو موظائف ع ية لتوليزائر الجة ينسالجط اشترا
و  يالتقن التعاون  ن اجلم كوذل استثناءكف عددة الأطراتمالة و يات الثنائيإطار الاتفاق يأجانب ف

 .مالعا القانون بعقود  فعر يا مإطار  يأو ف يو الثقاف يمالعل
كن التنازل عنه، ميلا  يا ونهائيا وضرور ية شرط أساسيعتبر شرط الجنسير يالأخ يوف

وجب شهادة مة بيكون إثبات الجنسيفته، و ين وظمفصل ية يجرد ان بفقد الشخص الجنسمفب
 3ة.يصالح القضائمن طرف المة مقدمة اليالجنس

 .ةية الوطنمة اتجاه الخدي: الوضعالمطلب الثاني
ائه الى الدولة وولائه لها، ملإثبات الشخص انت ية هو شرط أساسية الوطنمان شرط الخد
واطن مة على ان كل ية الوطنمتعلق بالخدمال 103 -74ر من الأم 08ادة موقد جاء نصت ال

كن له الحصول على ميجوز انتخابه ولا ية لا ية الوطنمته اتجاه الخديسبقا وضعمثبت ي مل

                                                           
 .197سعيدمقدم ن المرجع السابق، ص:1
 . 78فاطمة الزهراء جدو ومن معها، المرجع السابق، ص  :2
 .36بوعكاز يسرى، المرجع السابق، ص :3
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 يا وفير ذاتيسمالقطاع ال ية التابعة لها فيصالح الخارجمة للدولة، اليركز مالإدارات ال يفة فيوظ
 .1ئات الخاصةيوالهقولات مؤسسات والمال

 ين القانون الأساسمتضمال 59-85 مرسو من الم 05فقرة  31ادة ملقد نصت ال
 .2ةية الوطنمته اتجاه الخديرشح وضعموضح الية على أن يمو مؤسسات العمال الملع يوذجمالن

ة فقد يمو مفة العيللوظ مالعا ين القانون الأساسمتضمال 03-06ر موكذلك بالنسبة للأ
 يكون فيأن»... نه على انه م 5فقرة  74ادة مال ية فية الوطنمشرط الخدعلى توفر  نص
 . 3«ة... ية الوطنمة اتجاه الخدية قانونيوضع

 
 ةفيعند الترشح للوظ يةالوطن ةمالخد هاتجا ةعيالأول: الوضالفرع 

 رشحالمو  مسألة مهمة بالنسبة للإدارة الوطنية الخدمة رشح إزاءإن توضيح وضعية الم
، الوطنية إزاء الخدمة وضعيته يوضح مالم رشحم أي توظيف يمكنلا  أنه بحيث، معا للوظيفة

 إما يكون  أن عمومية وظيفة لشغل رشحالم في يشترط كان 03_06 رقم الأمر صدور قبلو
بها  تقدم التي الكثيرة للشكاوى  نظرا لكنو ، الوطنية الخدمة واجب أدى إماو ، منها معفي

الذين تلقوا صعوبات في التوظيف و في استخراج بعض الوثائق الإدارية المطلوبة  الشباب
للالتحاق  بأي عمل بسبب وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية ، أصدر رئيس الحكومة تعليمة 
تتضمن : " إلغاء شرط إثبات الوفاء بواجب الخدمة الوطنية   قصد تسهيل التحاق هؤلاء 

حصولهم على الوثائق الإدارية التي قد يحتاجونها غير م على حصولهو ، الشباب بعمل معين 
 20أنه يجب على كل طالب لعمل أو لوثيقة إدارية أو لوثيقة إدارية من الشباب البالغين سن 

رشح متواجد ال ة تثبتيقة ثبوتيوثيثبت وضعيته إزاء الخدمة الوطنية بموجب  أن سنة فأكثر ،
 ة:يات الثلاث التاليإحدى الوضع يف

 ة.ية الوطنمأداء الخد 1 

                                                           
 . 1974ديسمبر  10الصادر بتاريخ  99المتعلق بالخدمة الوطنية جريد الرسمية عدد  1974نوفمبر  15المؤرخ في  103 -74الأمر رقم  08المادة  :1
 ملغی .59 -85من المرسوم  5فقرة  31انظر المادة  :2
 . 03-06من الأمر  5فقرة  47المادة  :3
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 ة.ية الوطنمد للخدين التجنمالإعفاء  2 
 ة. ية الوطنمد للخديل التجنيتأج 3 
 يشاركة فمنها للمة أو الإعفاء ية الوطنمن توفر بطاقة أداء الخدمن هنا فلا بد مو 

 .1فيسابقة التوظم
 فيبعد التوظ ةمالخد هاتجا ية: الوضع يالفرع الثان

 ،ةفيالوظ ىعل هو حصولة ية الوطنمد للخديل التجنيرشح بطاقة تأجمال ميحالة تقد يف
 ية فية الوطنملأداء الخد يستدعموظف الموضع الية ية الوطنملأداء الخد يستدعيا منيفح

 ية فيالترق يهذا الحال بحقوقه ف يوظف فمال حتفظي ة"ية الوطنمالخد يةوضع"  ىمة تسيوضع
 ر من الأم 154ادة مه اليا نصت علمن الراتب وهو مد يستفيالدرجات والتقاعد لكنه لا 

ة بقوة ية الوطنمة عند انقضاء فترة الخديرتبته الأصل ياجه فمعاد إديا انه مك 06-03
ا معادل له وهو منصب مال ين فييالتع ية فيا أن له الأولو مالقانون ولو كان زائد عن العدد، ك

 .03/06ر من الأم 155ادة مه الينصت عل
ن مات يعفمعتبرن ين به الرجال دون النساء لأنه ملز مالإشارة إلى أن هذا الشرط  تجدر

 ة. ية الوطنمالخد
 : ضابط الأخلاقالمبحث الثاني

الشخص  يجب أن تتوفر في ين الصفات التموعة مجم يهة ية الأخلاقيالصلاح 
صالح الدولة من على يمثل السلطة والحارس الأمموظف معتبر اليث ية حمفة العايرشح للوظمال
فة يبأعباء الوظ مايتحلى بالأخلاق للقية أن مفة العايالوظ يرشح تولم، فلا بد ال2هايواطنمو 

 : نيين التاليطلبمن خلال المن سنشرح ذلك يواطنمة وذلك لكسب ثقة اليمو مالع
 .يوجود تناف مو عد ةياسية والسيدنمتع بالحقوق المطلب الأول: التمال
  ا.يبية تأدمن الخدمسبق الفصل  مرة والسلوك و عديحسن الس: يطلب الثانمال
 

                                                           
 . 37بوعكاز يسري، المرجع السابق، ص :1
 .56بدري مباركة ، المرجع السابق، ص  :2
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 يوجود تناف مو عد ةياسية والسيدنمتع بالحقوق الم: التالمطلب الأول
رشح مال يجب توفرها فيجب الاستغناء عنها و يلا  ية التين الشروط الأساسمهذا شرط 

ق يه لتحقيوكلة إلمال مهامللثبت أنه أهلا ين و يواطنمكتسب ثقة الية حتى مفة العايلشغل الوظ
 .1ةمصلحة العامال

 يةاسيوالس يةدنمالفرع  الأول: الحقوق ال
وجب القانون، مرشح بمنح للمت ين الحقوق التموعة مجم ية هياسية والسيدنموالحقوق ال

واطن الحق م لكلف، اهميإقلن حدود ما ضيهواطنمع يملج ةا الدولهنحتم يالحقوق الت كتل هيو 
بالوظائف الالتحاق  يالحق ف ها لمكالقضاء ،  مامدا اهرا او شايحلفا او خبمون يكان  يف

الحالات  ية أو جنحة فينه إذ أرتكب جنامكن أن تسلب ميالحقوق  ه، لكن هذ يةمو مالع
ن قانون العقوبات كعقوبة مكرر م 09-09ادة مه اليا نصت علمها قانونا، وهذا ينصوص علمال
 ة.يليمتك

ن مالعزل أو الإقصاء » ي ن قانون العقوبات الجزائر م 01كرر م 09ادة مال يث جاء فيح
 .2«ةميلها علاقة بالجر  ية التيمو مناصب العمع الوظائف واليمج

تعلق بالقانون مال 133/66ر مة نجد إن الأيمو مفة العيع الجزائر للوظيوبالنظر إلى تشر 
شخص  يكن لأميلا »نه نص على انه: م 25ادة موجب المة بيمو مفة العيللوظ مالعا يالأساس

اق استقر ينفس الس يوف 3«ةيتع بحقوقه الوطنمتيكن ي مة إذا ليمو مفة عيوظ ين فيعيإن 
تعا بالحقوق متمكون ينصت على أن  02فقرة  31ادة مال يث نص فيح 59/85 مرسو مال
 .4«ةيدنمال

 
 

                                                           
 .39بوعكاز يسرى، نفس المرجع ، ص :1
 84الصادر في الجريدة الرسمية عدد  1966يونيو  08، مؤرخ في 156-66المعدل والمتمم بالأمر  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23 - 06القانون  :2

 والمتضمن قانون العقوبات. 2006بتاريخ :
 ملغی . 133_66انون من الق 25المادة  :3
 ملغی . 59_85من المرسوم  31المادة  :4
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 يوجود تناف م: عديالفرع الثان
 مل ام ةاو جنح يةجنا يف يةللحر  ةديقم ةبعقوب يهعل مكون قد سبق الحيكان لا  يوتعن

 75ادة منصت الث يلشرط حعلى هذا ا 03-06 مر رقمهذا الأ يوقد نص ف،  هعاد اعتبار ي
ه الشروط يتتوفر ف مة ليمو مفة عيوظ ين كان فيوظف أيكن إن ميلا »على انه  3-4الفقرة 

 ة: يآلات
 ة. يدنمتعا بالحقوق المتمكون يان -
راد الالتحاق مفة اليارسة الوظمملاحظات تتنافى و مة يل شهادة السوابق القضائمتحان لا -

 . 1«بها
ر مة إلا إذا تعلق الأيمو مفة العيالوظ ين تولمانع مست ية ليالسوابق القضائ يلاحظ فموال

ه يا علمحكو مة وهو يمو موال عمر أييوظف شخص لتسيثلا أن مارستها ممو  يبوظائف تتناف
تتعلق  مجرائ ية فيه بعقوبة سالبة للحر يعل محكو مترشح ية اختلاس أو سرقة، أو ميا بجر ينهائ

شرع السلطة مثل هذه الحالات ترك الم ية وفية أو تربو يميفة تعليوظ ية لتولمبالآداب العا
ر من الأم 03ادة ما تؤكد على ذلك الم، ك 2القبول أو الرفض ية فيمو مة للإدارة العير يالتقد
ن يالورقت يدة فيقمبقولها" الإشارات إلى الإدانات ال 1972أكتوبر  05 يفؤرخة مال 50 -72
ة يكن أن تشكل بأميفة، لا ين للحصول على وظيطلوبمة لليفة السوابق القضائين صحم 2،3

 3".من تتعلق بهيف الأشخاص الذيانعا لتوظمصفة 
 
ن خلال م يوجود تناف موعد يةاسيو السة يدنمتع الشخص بحقوق المن تمالتأكد  متيو 

 .ةمحكمتصدرها ال ية التيشهادة السوابق القضائ
 

                                                           
 .03_  06من الامر  04، 03فقرة 75المادة  :1
 .42بوعكاز يسري، المرجع السابق، ص:2
الصادرة  86م من صحيفة السوابق القضائية وتأثريها الصادرة في جريدة الرسمية رق 2،3المتضمن الورقتين  1972أكتوبر  05المؤرخ في  50-72الأمر  :3

 .1972اكتوبر 26في 
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 مةن الخدمسبقا مالفصل  مو عد رة والسلوكي: حسن السيطلب  الثانمال
 تأديبيا
ن م ايبيتأد ةمن الخدمسبقا مالفصل  موشرط عد كوالسلو  ةر يعتبر شرط حسن السي

ن ما ها لمل ةتعاقبمال يمو مف العيالوظ ةمختلف انظماثارت جدلا عبر  يالشروط الت
 :  يليا ميا فه، سنوضح يةخصوص

 كوالسلو  ةر يالفرع الاول: حسن الس
رء أو ما عرف به المانه »ة بقولها يصر مال ي ة القضاء الإدار محكمرة فقد عرفته يحسن الس

الأذهان على أنها  يدة تتناقلها الألسن و تقر فيمر حيدة أو غيمن صفات حمعرف عنه 
ن أو يشم مه اتهايكون قد وجه إليرء أن مرة اليشترط لسوء سيو لذلك فانه لا « حة يصح

عته مضده الشبهات و تغلق بس مرء أن تقو مرة اليلسوء س يكفيا ماسة و إنم مصدرت ضده أحكا
ة أو يجنائ مة أحكايذلك بأ ير إلى حد إدانته فمصل الأيتلوثها الألسن دون أن  يالشوائب الت

 .1رهايغ
رة يف حول سية بالتوظيعنمن قبل الإدارة الم يق أوليتطلب إجراء تحقيوهذا الشرط 

طبق ية قبل وأثناء الالتحاق بها، إلا أن هذا الشرط لا مفة العايرشح للالتحاق بالوظموأخلاق ال
تعلقة بالدفاع مة الينمن أسلاك الأمطبق على بعضها فقط يا معلى كل الأسلاك والوظائف وإن

 .يالوطن
ادة مال يث نص على ذلك فية على ذلك حيمو مفة العيعات الوظيالتشر  معظمولقد نصت 

رة ية وحسن السيتع بالحقوق الوطنمكن التيمإذا ل»... على انه  133-66ر من الأم 2فقرة  25
 «والأخلاق.

                                                           
 70-69. ص: المرجع السابقالدكتور عبد العزيز السيد الجوهري1
 . 
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تعا متمكون يان »على ذلك بقولها  59-85 مرسو من الم 2فقرة  31ادة مونصت ال
 يث نصت فيح مرسو من نفس الم 38ادة موقد أسنده بال« وذا أخلاق حسنةة يدنمبالحقوق ال
 رة على انه يفقرتها الأخ

ا يقا إدار يح تحقيقبل قبول الترش ي ة أن تجر يمو مؤسسة أو الإدارة العمن على اليتعي»
 .1«ة الخاصةين الأساسيالقوان يحددة فمناصب والأسلاك المللالتحاق ببعض ال

رة والسلوك، إلا أنه عوضه بشرط ينص على شرط حسن السي مفل 03-06 مر رقما الأمأ 
ن مس مة إلا أننا نلتين الجهة الإدار مصعب إثباته يا فعل لأنه موهو أحسن  يوجود تناف معد

 يكن أن تحدد الأسلاك التميا مك» بنصها  2ن فقرتها م 77ادة من خلال المهذا الشرط 
ن معند الضرورة  ي جر يق يوهذا التحق« سبق م ي ق إدار يتوقف الالتحاق بها على إجراء تحقي

رغوب مال مهامارسة الوظائف والممتنافى و يرشح لا من أن سلوك المن للتأكد مطرف رجال الأ
طا عتبر شر ير والسلوك يلان حسن الس عايثل تراجعا تشر ميوقف م، والواقع أن هذا ال2شغلها 
 يله الذمعة عيدة بطبيالشخص لها علاقة وط ن أخلاقلاكن الاستغناء عنه نظرا ميا لا يضرور 

 انة والنزاهة والشرف محل الثقة والأمعة و مبه حسن الس مكون القائيتطلب أن ي
 ايبيتأد ةمن الخدمسبق الفصل  م: عديالفرع الثان

،  يةبيتأد لأسبابا هنمفصل  مث يةمو مع ةفيوظ يأسبقا م ىتولي موظف لمال أنفترض ي
_    66 مر رقمالا ينع فمذا اله ىر اليوقد اش .دين جدم يةمو مع ةفيوظ ين تولم هنعميا م وهو 

ن منع مال، مرسو مب ةحددمن الشروط المص هننتج عين ان كميا : " العزل فهبنص 133
 ".يةمو مئات العهيؤسسات والموال يةحلماعات المصالح والجمالادارات  وال يف فيالتوظ

 .ةدمحدد بمر يا وغينع جواز مان الك الأمرذا هظل  يفف
وظف من للكمي: " لا  ىعل هنم 185 ةادمال يفقد نص ف 03_ 06ر مظل الا يا فما

 هذهن م" و  .يةمو مالع ةفيالوظ يد فين جدموظف يح ان يالعزل او التسر  ةحل عقوبمان ك يالذ
 ى اخر  ةر م يةمو مع ةفين الالتحاق بوظمنعان الشخص ميح ينستشف ان العزل والتسر  ةادمال

                                                           
 ملغی.59 -85من المرسوم  38و  31المادة  :1
 . 45سعيد مقدم، المرجع السابق ، ص :2
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 يعيوظف شخص طبمنع ، فالمذا اله يف ومغالاة ةبالغمذا ه ي، وف كلذل هجدارت ملثبوت عد
ن الالتحاق م هنعمز جو ين لا كول هنصبمن مللعزل  هتعرض ي، الت الأخطاءاب كعرض لارتم

 .نع ملل ةنيعم يةنمز  ةدمحدد يشرع ان مان الاجدر بالك، و  ى اخر  ةفيبوظ
 

 بحث الثالث : ضابط  الكفاءةمال
لة مة جيمو مفة العيرشح للوظمال يعات الأخرى أن تتوفر فيالتشر  يا باقمشرع كمرط التشي

ة ياقة البدنيوالل يالعقل يالوع يثل هذه الصفات فمفة تتيلها علاقة بأداء الوظ ين الصفات التم
 يا سنتناوله فمفة وهذا يالوظ تتطلبه يالذ ماللاز  يو السن القانونؤهل مة والية والصحيوالذهن

 : نيطلبم
 لاتهؤ مو ال يطلب الأول: السن القانونمال
 ة.ية والذهنياقة البدني: اليطلب الثانمال 
 لاتهؤ مو ال يطلب الأول: السن القانونمال

ل كاشترط المشرع الجزائري سنا قانونيا اختلف مع اختلاف  لعموميةالوظائف اللالتحاق 
ا مع التوضيح ه، نتناول ةرتبل منصب و كب ةلات خاصهما اشترط مؤ كا الجزائر همرت ب ةمرحل

  :  الآتيينفي الفرعين 
 يةالفرع الاول: السن القانون

عود سبب ذلك ية وقد يمو مالوظائف الع ين فيينة للتعيعم سنا ي لجزائر شرع امحدد الي مل
ر الإدارة حسب نوع يد ذلك لتقدية تحدمهملنقص الإطارات والكفاءات بعد الاستقلال وترك 

 .1ةين قدرة وصفة ذاتم ا تتطلبهمفة و يعة كل وظيوطب
 1962/07/19 يؤرخ فم 503-62 مرسو من المالفقرة الأولى  2ادة ملقد نصت ال

ة على شرط السن وحددته بسبعة يمو مفة العيشجعة للدخول الى الوظمر ين تدابمتضمال
 .1ةيمو مفة العيعشرة سنة للالتحاق بالوظ

                                                           
 .79عبد العزيز السيد الجوهري المرجع السابق ، ص :1
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فقرة الثالثة  25ادة مال يفنص ف 133-66ة يمو مفة العيللوظ يالقانون الأساس يا فمإ
ه شروط يتتوفر ف مة... إذا ليمو مفة العيالوظ ين فيعيشخص أن  يكن لأميلا »على انه 

ن إلا أنه ترك ذلك يعمتحدد سن ي مقو ي مشرع لمادة الى أن المن هذه المستخلص يا مو « السن..
ش يبالنسبة للأعضاء ج 27ادة مال يه استثناء فية الخاصة إلا أنه ورد علين الأساسيللقوان
 .2ير الوطنيالتحر 

ف يحدد السن الأدنى للتوظي»  44ادة منص ال يفجاء ف 12-78ا بالنسبة للقانون مإ
 16قل عن يحال أن  يإ يكن فمية ولا مستخدمؤسسة المالخاص لل يوجب القانون الأساسمب

 ن نصمو « سنة 
ة فلها مستخدمؤسسة المة الخاصة للين الأساسيف للقوانيد السن الأدنى للتوظيرجع تحدي

 .3سنة 16د ذلك على أن لا تقل عن يتحد ية فيالحر 
ا الالتحاق يعلى أن تحدد السن الدن 78ادة مفقد نصت ال 03-06القانون  يا فمإ
فروض للالتحاق ما اليه فان السن الدنيوعل لة،م( سنة كا18ة عشر )يانمة بثيمو مفة العيبالوظ
 لة. مة عشر سنة كايانمحددا بثمة يمو مفة العيبالوظ

 لاتهؤ م: اليالفرع الثان
 ة: مفة العايرشح للوظمال ين فير مهذا الشرط توفر أ يعنيو 

بواجباته  مايكون قادر على القيث يا بحيا فنيملا عليؤهلا تأهمرشح مكون اليالأول: أن 
 كنة. ممن إنشائها بأحسن صورة محقق الهدف يا مب

ا مفة و يعة الوظياشى وطبمتيث يا بحيا شخصيلا نفسيؤهلا تأهمرشح مكون الي: أن يالثان
 .4ةيرشح الشخصمصفات الة إضافة إلى يات شخصمقو من قدرات و م تتطلبه

                                                                                                                                                                                           
جويلية  20بتاريخ :  03المتضمن تدابير مشجعة للدخول الى الوظيفة العمومية الجريدة الرسمية عدد  1962/07/19مؤرخ في  503-62المرسوم  :1

1962 . 
 ملغی. 133_ 66من القانون  27-25المادتين: :2
 ملغی. 12 -78من القانون  44المادة  :3
 . 79احمد طراش، المرجع السابق، ص  :4
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على هذا الشرط وترك ذلك  133/66ة لسنة يمو مفة العيللوظ ينص القانون الأساسي مل
ف يحدد توظي»أنه نه على م 55ادته م يفقد نص ف 12/78 مالقانون رق من الخاصة أيللقوان
 «. ن خلال شهادته...م يالمر إجينه بناء على تقديينصب تعمار يل واختمالعا

ؤسسة م يوظف فيحق لأحد أن يلا »على انه  59/85 مرسو من الم 31ادة موقد نصت ال
 «.ل... منصب العم تطلبهي يل الذيستوى التأهمثبت ي: يأتيا مه ية إلا إذا توفر فيمو مع

ا مة يمو مفة عيوظ يا كان فيوظف أيكن أن ميفقد نص على أنه لا  03/06ا القانون مإ 
 .1راد الالتحاق بهامفة اليطلوبة للالتحاق بالوظمؤهلات المه شروط اليتتوفر ف مل

ر مقتضى الأمقد أصبح ب مفة العايؤهل للالتحاق بالوظموتجدر الإشارة إلى أن شرط ال
ة وكذا يمو مؤسسات والإدارات العمال يوظفمن كافة أسلاك ورتب يشتركا بمشرطا  03/06

رتبات مة الين الشبكة الاستدلالمللرتب ض يمف السليالتصن يف ي ا أو ضرور ماس حاسيقم
 .2نيوظفمال

ن القانون متضمال 2001بر مسيد 24 يؤرخ فمال 411-08 يذيالتنف مرسو مثلا المفنجد 
ة ينيكلفة بالشؤون الدمللأسلاك الخاصة بالإدارة الن يمنتمن اليوظفمالخاص بال يالأساس

ا مة أيمالإسلا مالعلو  يشهادة ف ينيرشد دمأو  مامفة إيوالأوقاف نجده قد اشترط بالنسبة لوظ
ة يالمة و ياقتصاد مة ،حقوق ، علو يمإسلا مطلوبة قد تكون علو مل الأوقاف فالشهادة اليوك
 .3نتمانجمو 

السالف الذكر على  03/06ر  من الأم 79ادة مخلال الن م ي شرع الجزائر موقد أكد ال 
 .4نيستوى تكو مل بشهادات أو إجازات أو يتوقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيانه 

ا ترك ذلك مطلوبة، وإنمؤهلات المعة اليحدد طبي مل ي شرع الجزائر ملاحظ أن المال نملكن 
نها القانون الخاص ين بمقانون ونذكر  38عادل عددها ي ين الخاصة بكل سلك والتيإلى القوان

ن متضمال 2011- 30-03 يؤرخ فمال 121-11 يذيالتنف مرسو م، )اليبأسلاك شبه طب
                                                           

  03-06من الأمر  75المادة  :1
 .51بوعكاز يسرى، المرجع السابق، ص :2
 . 100عمار بوضياف، المرجع السابق، ص :3
 . 03-06من الأمر  79المادة  :4
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ة عدد يمدة الرسية الجر يمو من للصحة العيين أسلاك شبه الطبيمنتمن اليوظفمالقانون الخاص بال
ؤرخ مال 323-10 يذيالتنف م، الرسو  ين الوطنمالخاصة بالأ كبالأسلا( والقانون الخاص 17

 ين الوطنمن للأسلاك الأيمنتمن اليوظفمن القانون الخاص بالمتضمال 2010/12/22 يف
 1(78ة عدديمدة الرسيالجر 

 ةية والذهنياقة البدني: الليطلب الثانمال
أنظمة الوظيفة العمومية على اشتراط خلو المترشح للوظيفة خلو المرشح للوظيفة تتفق 

العمومية من الأمراض المزمنة أو المعدية التي تعيق أداءه للعمل و تعطل مصالح المواطنين ، 
 .أو العاهات الجسدية أو العقلية بسبب غيابه المتكرر و الناتج عن مرضه 

 يةنهو الذ يةالبدن ةاقيالفرع الاول: اثبات الل    
ة يمو مفة عيارسة وظممه القدرة على يثبت أن لدية أن يمو مفة العيرشح للوظمجب على الي

شهادة  ميق تسليالإثبات عن طر  متيفة و يباشرة تلك الوظمة الياقة الصحينة أو تثبت له الليعم
رض م يصاب بأمر يوغ ميسل يعنمن أن اليحلف تبمارس أو مم مب عاين طبمة مسلمة يطب
 ه.مهامارسة ممحول دون ي

اقة ية على شرط الليتتالمة اليمو مفة العين الوظيختلف قوانم ي شرع الجزائر مولقد نص ال
 ين فيعيشخص ان  يكن لأميلا »133-66ن قانون م 25ادة منص ال يث جاء فية حيالبدن
 «. فةيالوظارسة ممفروضة لمة الياقة البدنيه شروط و الليتتوفر ف مة... إذا ليمو مفة عيوظ

تعلق بشروط مال 1966جوان  2 يؤرخ فمال 144-66 مرق مرسو مال مولقد نصت أحكا
ن مادة الأولى مال مأحكا يا جاء فملخص مة و يمو مالوظائف الع ية للقبول فياقة البدنيالل
 : مقدية أن يمو مفة العيللترشح للوظ متقدمعلى ال مرسو مال

رض لا مين أميعنمتثبت خلو ال مالعا ن الطبمحلف مب ين طبمة صادرة يشهادة طب -
فة يوشغل وظ ملا تتلاء ية أو العاهات التيراض العقلمها الأيا فما السرطان والشلل بميص
 ة.يمو مع

                                                           
 .21حسونة بلقاسم، المرجع السابق، ص  :1
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ن الإصابة مرشح مة تثبت خلو اليراض الصدر مب الأين طبمة صادرة يشهادة طب -
 .1نهم يبالسل أو شفائه النهائ

طلوبة مة الياقة البدنيالل»على  21ادته م يف 59-85 مرق يذيالتنف مرسو موقد نص ال
ة قانون يمو مفة العيللوظ مالعا ياق جاء القانون الأساسين نفس السموض« فة يارسة الوظممال
ه شروط... والقدرة يان تتوفر ف»رة على يفقرتها الأخ يف 75ادة مإذا نصت ال 03-06 مرق

 «.ة...ية والذهنيالبدن
ة مفة عايتعلق بوظير مة، فالأيجب أن توافقها القدرة الذهنية بل يتوفر القدرة البدن يكفيولا 

حول دون ي يعائق ذهن ين امم ن اثبتوا خلوهين الذيؤهلمأن تستند إلا الأشخاص ال ينبغيف
 .2ملوظائفه مارستهمم

فة ية للوظمة العايدر معن ال 2006ل يأفر  29 يالصادر ف 16 منشور رقمولقد أوضح ال
إثبات هذا الشرط  ينبغية بأنه يمو مؤسسات العمال ية فيوارد البشر مال يولؤ سموجه لمة اليمو مالع
، طب مطلوب طب عامالاختصاص ال يب فين طرف طبمة مسلمة يشهادة طب مين خلال تقدم

نشور السالف الذكر مق الية تطبيفية لاحقة وضحت كميون... وقد جاءت تعليالصدر، طب الع
ها اشتراط شهادة طب يث جاء فية، حية البدنيتعلقة بشرط الأهلمال 637 مة رقميالتعل يكروهمل

ارك، من إدارة السجون أسلاك الجمة أسلاك الأيدنمة اليامتخص فقط أسلاك الح يون والتيالع
 .3يإدارة الغابات وأسلاك الحرس البلد

 ةاجات الخاصيالاحت ي ذو  ة: حال يالفرع الثان
أن شرط اللياقة الصحية لا يعني استبعاد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من شغل 

 الوظائف العمومية ، و إنما هو شرط عام مقيد بنصوص خاصة  .
ان لذلك نصت يبعض الأح ين الالتحاق ببعض الوظائف فمنع مة لا تيوالإعاقة البدن

 09/02 من قانون رقيتلك القوانن مو 4ة يلماة العيالح ين فيعاقماج المن على إديبعض القوان
                                                           

 .49بوعكازيسرى ، المرجع السابق ، ص :1
 .99عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  :2
 . 51ى، المرجع السابق، صابوعكاز يسر :3
 .80فاطمة الزهراء جدو ومن معها، المرجع السابق ، ص  :4
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ادة مث نصت اليح متهين وترقيعوقمة الأشخاص اليامتعلق بحمال 2002 يام 08 يالصادر ف
تحان مار أو ايسابقة أو اختمن مترشح بسبب إعاقته م يأجوز إقصاء يلا »نه على أنه م 24

 18ادة مال يها فينصوص علمرها إذا أقرت اللجنة الية أو غيمو مفة عيح الالتحاق بوظيتي يهنم
 .1«فةيع هذه الوظمإعاقته  يتناف مأعلاه عد

و هنا نشير إلى أن المؤسسات و الإدارات العمومية لابد أن تلتزم بتخصيص نسبة مئوية 
و  02-09من القانون رقم  27وفقاً لما نصت عليه المادة ٪ ، 1الفئة وهي من المناصب لهذه 

 حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم .المتعلق في  2002 يام 08 يف المؤرخ
،و عدد  ةمحرو مال ةالفئ هذهوتطلعات  ىاشملا تت ةليضئ ة٪ نسب 1 ةان نسب والملاحظ

 .ةاجات الخاصيالاحت ي ن ذو ما يعات سنو مالجا يجيخر 
 
 

                                                           
 .2002ماي 14، الصادر بتاريخ 34المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم، الجريدة الرسمية، العدد  2002ماي  8المؤرخ في  09-02القانون  :1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اني:ـــــل الثـــــــالفص
وظيف في التشريع ـــإجراءات الت

 الجزائري 
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 الفصل الثاني: إجراءات التوظيف في التشريع الجزائري 
 

 أنمن الضوابط نستطيع  ةمجموع كناهسالفا  ةور كجانب الضوابط المذ لىإ    
ا هوضع ةالإجرائيالضوابط  هذهان صح التعبير،  ةالإجرائيا اسم الضوابط هنطلق علي

 ك، وذل ةفي شغل الوظائف العمومي الفرص افئكو ت ةفاءكال لمبدأالمشرع تجسيدا 
 ةضافإللتوظيف  ةخاص آلياتما وضع ك ك.لتحقيق ذل أساساباتخاذ نظام المسابقات 

 .الوظيف العمومي  همفتشيمن قبل  ةصارم ةفرض رقاب لىإ
 :ةخلال  المباحث التالي من الإجراءات هذه لىإسنحاول التطرق 

 المبحث الأول: طرق التوظيف 
 المبحث الثاني : آليات التوظيف 

 المبحث الثالث: رقابة مفتشية الوظيف العمومي على التوظيف
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 المبحث الأول: طرق التوظيف

 ضم المشرع الجزائري طرق التوظيف للالتحاق بالوظائف العمومية فين       
 06-03من الأمر  80 ةالماد

 1194-12وصدرت بشأنه نصوص تنظيمية تمثلت في المرسوم التنفيذي رقم 
م المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات يالذي يحدد كيفيات تنظ

وهذا لإضفاء مرونة على  2012أبريل  25والإدارات العمومية وإجرائها المؤرخ في 
م المسابقات المهنية في ييف ويحدد المرسوم كيفيات تنظإجراءات تنظيم مسابقات التوظ

 الإدارات العمومية وإجراءاتها.و المؤسسات 
 _ المسابقة على أساس الاختبارات .

 _ المسابقة على أساس الشهادات. 
 _ الامتحان أو الاختبارات المهنية. 

 الذين تابعو تكوينا متخصصا المرشحينعن طريق التوظيف المباشر من بين 
 . 2منصوصا عليه في القوانين الأساسية ، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة

للتوظيف تناولنا المطلبين التاليين بشيء من  ةالأساسيالطرق  هذه ىوللوقوف عل
 التفصيل : 

 : نظام المسابقاتالأولالمطلب 
 ني والتوظيف المباشرهالمطلب الثاني : الفحص الم

 
 المطلب الأول: نظام المسابقات

 ةتزود الادار ي ه،ف ةومبدا الجدار  ة ي التطبيق الميداني لمبدا المساوا ه ةالمسابق
و قد اخذ المشرع  ،ةخدمات المرافق العام ى مستو  ىس ايجابا علكتنع ةعاليفاءات كب

                                                           
الذي يحدد كيفيات تنظم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في  2012/04/25المؤرخ في  194-12المرسوم التنفيذي رقم  :1

 .2012/05/03بتاريخ  26المؤسسات الإدارية العمومية وإجراءاتها الصادر في الجريدة الرسمية رقم 
 . 03 - 06من الأمر  80المادة  :2
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المتضمن القانون الاساسي  133_66من الامر رقم  ةبداي ةالجزائري بطريق المسابق
المرسوم التنفيذي رقم  ه، و تطرق لهمن 26 ةمن خلال الماد ةالعمومي ةالعام للوظيف

بموجب  ةذجي لعمال المؤسسات العموميالمتضمن القانون الاساسي النمو  59_ 85
ر ، وقسمت المسابقات كالذ ةالسالف 03_06من الامر  80 ةو الماد ،همن 34ةالماد

 .ادات هاساس الش ىاساس الاختبار و مسابقات عل ىمسابقات عل لىإ
 لمسابقات على أساس الاختبارالاول : ا الفرع

ر وانتقاء أفضل المترشحين على أساس المسابقة الاختبارية من خلال يتم اختيا 
إجراء اختبار مسبق، ويكون النجاح في امتحان او اختبار المسابقة هو الفاصل النهائي 

لبعض المناصب  للتعيين في الوظيفة العمومية والإدارية فالإدارة تعلن عن حاجتها
ثم تقوم بإجراء اختبار للمتقدمين وبناء على  ةالمواصفات والشروط المطلوب يوتعط

حسب العلامات و النتائج التي تحصل عليها  المرشحينف ينتيجة الامتحان يتم تصن
طبقا لاحتياجات المؤسسة العمومية  المرشحينوهكذا يتم توظيف العدد المحدد من 

 .1المعنية بعمليات التوظيف
في  المرشحينيعلن نجاح » التي تنص على  03 - 06 الأمرمن  81المادة  

مسابقة على أساس الاختبارات أو المسابقة على أساس الشهادة أو اختبار مهني من 
 « .طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على أساس الاستحقاق 

او  شفهيةسابقة على أساس الاختبار صور وأشكال مختلفة قد تكون تتخذ الم
الذي يحدد كيفيات  194 - 12كتابية او الاثنين معا وبالرجوع الى المرسوم التنفيذ 

تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات الإدارات العمومية 
للمسابقات على أساس الاختبارات  بالنسبة» ..... منه  09وإجرائها حيث تنص المادة 

 والامتحانات و الفحوص المهنية :
_ الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق بها عن طريق المسابقات على أساس  

 الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية.

                                                           
 .73، 72حسونة بلقاسم ، المرجع السابق ، ص  :1
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_ عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملاتها ، وعند الاقتضاء ، النقاط 
 تبارات القبول والنجاح النهائي ، الإقصائية في اخ

 1«_ برامج المسابقات و الامتحانات والفحوص المهنة 
التي تحدد تنظيم  2008أوت  02المؤرخة في :  38حسب التعليمة رقم 

المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية والبرامج المتعلقة بها للالتحاق بمختلف 
ات والإدارات العمومية، نجدها نصت في النقطة الرتب والأسلاك المشتركة في المؤسس

المتصرفين في رتبة  أسلاكمنها على البرامج التي تشمله المسابقة فنجد مثلا  ةالثاني
 متصرف يتمثل برنامج الاختبار الخاص بها

 022اختبار الثقافة العامة مدة ثلاث ساعات المعامل -1
 _ اختبار اختياري في احد الميادين التالية:2
 القانون العام.  -
 القانون الدستوري . -
 القانون الإداري. -
 الاقتصاد و المالية العامة . -
 المناجمنت العمومية. -
 03المدة ثلاث ساعات المعامل  
 .02_ اختبار في اللغة الأجنبية المدة ساعتان والمعامل 3
 ةالثاني : المسابقات على أساس الشهاد الفرع 

ادات التي تحصل هل العلمي او الشهون للمؤ كالمسابقات يذا النوع من هفي 
فالمؤسسة أو الإدارة العمومية تقوم التوظيف ،  في الأوفر الحظ المرشحا هعلي

م تقوم ث،بالإعلان عن حاجتها لشغل بعض المناصب الشاغرة كالطريقة الأولى  
                                                           

الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات الإدارات العمومية  194 - 12المرسوم التنفيذ  :1
 وإجرائه.

تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المتعلقة بها للالتحاق بمختلف التي تحدد  2008أوت  02المؤرخة في :  38التعليمة رقم  :2
 2008وبر الرتب والأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية مجموعة المناشير والتعليمات المديرية العامة للوظيفة العامة العمومية أكت

 . 227، ص 
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ا قانونا هوتنقيط معايير الانتقاء المنصوص علي المرشحينملفات  ةا بدراسهبنفس
الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق بها عن طريق المسابقة على أساس  ون كوت.

الشهادات، معايير الانتقاء للمسابقة على أساس الشهادة المحددة أدناه وكذا التنقيط 
 :المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية

مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في  المرشحملائمة مؤهلات تكوين  
 المسابقة.

تكوين مستوى أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبين للمشاركة في المسابقة. 
 الأعمال والدراسات المنجزة عند الاقتضاء.

في التخصص مهما كان قطاع النشاط  المرشحالخبرة المهنية المكتسبة من قبل  
 أو طبيعة المنصب المشغول.

 تاريخ الحصول على الشهادة. 
 نتائج المقابلة مع لجنة الانتقاء . 

طبقا لتشريع المعمول بها من  المرشحينزيادة على ذلك يمكن أن يستفيد بعض 
 . 1تكوين ملف الترشيح وكذا حدود السن

المؤرخ في  194-12من المرسوم التنفيذي  10كما نصت المادة 
متحانات حسب الحالة بقرار من السلطة التي أنه تنفتح المسابقات والا 2012/04/25

لها صلاحية التعيين كما يوضح هذا القرار على الحصول الأسلاك أو الرتب التي من 
أجلها تم فتح المسابقة أو الاختبارات أو الفحوص المهنية بالإضافة إلى نمط التوظيف 

 وعدد المناصب المالية المفتوحة والمخصصة لكل سلك أو رتبة.
وكذلك الشروط القانونية المشاركة في المسابقة بالإضافة إلى تاريخ فتح  

المسابقة وانتهائها. كما يتضمن هذا القرار تشكيلة لجنة الانتقاء فيما يخص المسابقات 
تم  194-12من المرسوم التنفيذي رقم  11على أساس الشهادة كما تنص المادة 

مهنية على مواقع الانترنت للسلطة المطلقة إشهار المسابقات والامتحانات والفحوص ال

                                                           
 .84-83نة سكافلي، المرجع السابق، صفاطمة الزهراء جدو، إيمان العبيداني، سلطا :1
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للوظيفة العمومية وكذا عن طريق الإعلان في الصحافة المكتوبة أو الملصقات أو بأي 
ا همن نفس المرسوم الحالات التي يلجا في 03 ةو بينت المادوسيلة أخرى ملائمة. 

 ةسون عندما تتوفر المؤسك، وت ةادهالش أساس ىعل ةللتوظيف بطريق المسابق
 ةادات و المساعدهحاملي الش إدماج ةز هأج إطارفي  أومتعاقدين  أعوان ىعل ةالعمومي

 ةللالتحاق بالرتب ةالمطلوب ةني الذين يستوفون الشروط القانونيهالم الإدماج ىعل
 ة.المعين

 و التوظيف المباشر المطلب الثاني: الفحص المهني
ني والتوظيف هالم ل من الفحصكذا المطلب التطرق لهسنحاول من خلال 

 طريقتين من طرق التوظيف في الفرعين التاليين :كالمباشر 
 ني هالفرع الاول : الفحص الم

يعتبر التوظيف عن طريق الفحوصات المهنية أحد أنماط التوظيف التي نصت 
عليها بعض النصوص القانونية الأساسية الخاصة ، ولا يختلف هذا النمط من 
التوظيف كثيرا  عن الكيفية التي يتميز بها التوظيف عن طريق المسابقة على أساس 

رجي للعمال المهنيين و سائقي الاختبارات ، تجري الفحوصات المهنية للتوظيف الخا
السيارات ، و الحجاب على مستوى مراكز التكوين المهنية التي تقوم بالتكوين في 

 .أشهر  4يتم فتح وتنظيم الفحص المهني في حدود  -الاختصاص المعني  
يتم الإشهار عن الفحوص المهنية عن طريق إلصاق الإعلانات لهذا النمط من  -

الة التشغيل وعلى مستوى المؤسسة أو الإدارة المعنية  وكذا التوظيف على مستوى وك
 .مركز أو مراكز الامتحان

تجرى هان ىعل 194-12من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة و قد نصت 
أشهر من تاريخ  4الامتحانات او المسابقات والفحوص المهنية من أجل أقصاه 

عند الاقتضاء شهر واحد بمقرر  الحصول على رأي المطابقة ويمكن تمديد هذا الأجل
 من الوزير الوصي على المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية. 
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 5وفي حالة عدم إجراء المسابقات او الامتحانات او الفحوص المهنية في اجل 
أشهر يصبح قرار فتح المسابقة او الامتحان او الفحوص المهنية باطلا ويعلم 

لجنة الانتقاء تجري مقابلة مسابقة على أساس الشهادة من قبل لجنة  1المترشحين بذلك
انتقاء وتتكون هذه اللجنة زيادة على السلطة التي لها صلاحية التعيين رئيسا من 

 عضوين ينتميان إلى رتبة أعلى من الرتبة المعنية بالمسابقة.
 :مركز الامتحان مسئولدور 

ر الحسن للاختبارات المسابقات مركز الامتحان بضمان السي مسئوليكلف  
 والامتحانات والفحوص المهنية فيكلف بما يلي: 

للمسابقات والامتحانات  المرشحينضمان احترام النظام الداخلي للمؤسسة من 
 والفحوص المهنية.

 إنشاء مراكز ملحقة للامتحان عن الاقتضاء. 
 ضمان سرية مواضيع الاختبارات و أوراق الامتحان. 

اء لجنة اختبار مواضيع الاختبارات لجنة الاختبار الشفهي عند تعيين أعض
 الاقتضاء. 

عند ارتكاب أي مخالفة للنظام الداخلي لمركز الامتحان وكل غش أو محاولة 
المسبب في ذلك إضافة الى ذلك  المرشحغش يثبت قانونا يعرض صاحبها الى إقصاء 

 موظفا. المرشحعقوبة تأديبية في حالة ما إذا كان 
في حالة غياب المترشح عن المقابلة لاحد اختبارات القبول أو النجاح النهائي  

 .2يؤدي ذلك الى إقصائه
 الإعلان عن النتائج: 

يعد المترشحين في اختبارات القبول للمسابقات والفحوص المهنية ناجحين اذا 
 تحصلوا على معدل

 20/5.على الأقل دون الحصول على نقطة إقصائية لا تقل عن  20/10
                                                           

 . 194-12من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة  :1
 .88،87فاطمة الزهرة جدو، إيمان العبيداني، سلطانة سكافلي ، المرجع السابق، ص  :2
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الناجحين في اختبارات القبول أو النجاح النهائي القائمة  المرشحينوتحدد قائمة 
على مستوى مركز الامتحان والمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية عن طريق الإلصاق 

 بكل طريقة ملائمة. 
المعلق عن نجاحهم في اختبارات القبول من قبل المؤسسة أو  المرشحينيستثني 

أيام  10الإدارة العمومية المعينة وذلك لإجراء الاختبارات الشفهية في أجل لا يقل عن 
 عمل قبل تاريخ المقرر إجراء الاختبارات. 

في حالة عدم نص المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص 
الناجحين يحددها اللجنة، تحدد قائمة  المرشحينت شفهية فان قائمة المهنية اختبارا

النجاح النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية 
 المرشحينحسب درجة الاستحقاق وحدود المناصب المالية المفتوحة من بين 

 ى علامة إقصائية.على الأقل دون الحصول عل 20/10الحاصلين على معدل سنوي 
الناجحين  المرشحينبالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات: تحديد قائمة  

نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات حسب درجة الاستحقاق في حدود 
 .1المناصب المالية المفتوحة من قبل اللجنة

 القوائم الاحتياطية:
رجة الاستحقاق وذلك بهدف تعد لجنة النجاح النهائية قوائم احتياطية حسب د

استبدال المترشحين الناجحين بسبب تخلفهم عن المناصب أو لشغل مناصب أصبحت 
 شاغرة بصفة استثنائية خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين او فحصين.

خ فتح المسابقة او الفحص ىوتنه صلاحية القوائم الاحتياطية نهائيا عند تار 
 قصى تقدير قبل تاريخ اختتام هذه السنة المالية.المهني للسنة الموالية وعلى أ

وتنشر السلطة التي لها صلاحية التعيين بأي وسيلة ملائمة القبول وقوائم النجاح 
النهائي والقوائم الاحتياطية وتبلغ هذه القوائم الى المصالح المركزية أو المحلية التابعة 

                                                           
 . 194-12من المرسوم التنفيذي رقم  27الى  23المواد من  :1
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أيام عمل ابتداء من  7أجل أقصاه للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية حسب الحالة في 
 تاريخ توقيعها.

يتم تعيين المترشحون الناجحين نهائيا في المسابقات او الامتحانات او الفحوص 
المهنية حسب الحالة إما بصفة متربص أو تم ترقيتهم في الرتبة الأعلى ويقبلون لتكوين 

 المتخصصين.
زية أو المحلية التابعة للسلطة تبلغ نسخة التعيين أو الترقية إلى المصالح المرك
أيام عمل ابتداء من تاريخ  10المكلفة بالوظيفة العمومية حسب حالة في أجل أقصاه 

 .1توقعها
 : التوظيف المباشرالفرع الثاني

 80والمادة  1985مارس  23المؤرخ في  59-85من المرسوم  34المادة  تنص
تحوي التوظيف حسب  34. فالمادة 2006يوليو  15المؤرخة في  06-03من الأمر 

 كيفية واحدة او عدة كيفيات مما يلي:
 المسابقة على أساس الاختبارات. 1
 في المسابقة على أساس الشهادة. 2
 المهنية. الامتحانات أو الاختبارات 3
الاختبار من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم خبرة مهنية كافية عن طريق  4

 التسجيل في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين.
 عن طريق التوظيف المباشر لكن حسب شروط الآتية: 5

من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة  -أ
 2لإدارات العمومية المعنية.للمؤسسات او ا

من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة الأخرى غير   -ب
 التي سبق ذكرها في المقطع أعلاه.

                                                           
 .194-12رقم  من المرسوم التنفيذي 30الى  28المواد من  :1
 ملغی.  59-85من المرسوم  34المادة  :2
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وعلى سبيل الاستثناء من المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المحددة   -ج
 للالتحاق بمناصب العمل وهذه الحالات الآتية:

 ث سلك جديد.إما لإحدا-
إما لتوفر احتياجات استثنائية أو خاصة ببعض الأسلاك التي تحدد قائمتها حسب -

الحالة بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو بقرار مشترك أو مقرر مشترك 
 .1بين السلطة المذكورة والسلطة أو الهيئة المركزية التي لها صلاحية التعيين

المباشر هي قيام جهة الإدارة بإنشاء مدارس ومعاهد  ويقصد بطريقة التوظيف
متخصصة لتدريب المترشحين لشغل الوظيفة العمومية وعلما ونظرا لكثرة عدد 
المتقدمين فان هذه المدارس والمعاهد تضع شروطا للالتحاق بها تتعلق بالمؤهلات 

عهد عدد محدود الدراسية واللياقة الصحية والأدبية والسن حتى يلتحق بالمؤسسة أو الم
يتفق مع الحاجة لهذا النوع من الوظائف حيث تلتزم الدولة بتعيين خرجي المدارس 

 . 2والمعاهد
المعدل والمتمم  1964/06/08المؤرخ في  155- 64كما ينص المرسوم  

المتعلق بإنشاء المدرسة الوطنية للإدارة الذي إنشاء بموجبه المدرسة الوطنية للإدارة 
والذي جاء في مادته الأولى بان تنشا مدرسة وطنية  1964ا سنة التي تم إنشائه

للإدارة مهمتها تكوين الموظفين من ذوي الابتكار في الإدارات المركزية وفي المصالح 
الخارجية أي أن المدرسة الوطنية للإدارة تتكفل بتقديم التكوين العلمي والتدريب التقني 

عدادهم لتقلد وظائف على مستوى الإدارات والتقني للمنخرطين في إطارها من اجل إ 
 .3المركزية والإدارات اللامركزية

ويتم التوظيف بالطريقة المباشرة أي دون خضوع الشخص المترشح للإجراءات 
 59/85من المرسوم  34المسابقة او الاختبار وهذا الإجراء كما هو مبين في المادة 

ين بالنسبة للمساعدين الإداريين وهذا وهو إجراء خاص بخريجي المعاهد العمومية للتكو 
                                                           

 . 141-140هاشمي خرقي، المرجع السابق، ص :1
 .61شريف يوسف حلمي خاطر، المرجع السابق ، ص  :2
 . 29،  28باكرية محمد، المرجع السابق ، ص :3
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حيث ينص فيها على انه:" يمكن أن  224/89من المرسوم  36ما نصت عليه المادة 
% وذلك  25توظف المساعدين الإداريون الرئيس على أساس الشهادات وفي حدود 

من المناصب المطلوب شغلها من سن المترشحين الحائزين على شهادة ليسانس أو 
 59-85من المرسوم  34لة لها والتوظيف المباشر شروط أقرتها المادة شهادة معاد

 عن طريق التوظيف المباشر هي كالآتي:
من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة  1 

 للمؤسسة والإدارات العمومية المعنية. 
الأخرى من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة  2

 .1غير التي سبق ذكرها سابقا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ملغی. 59_ 85من المرسوم  34المادة  :1



 الجزائريالفصل الثاني: إجراءات التوظيف في التشريع 
 

57 
 

 المبحث الثاني : آليات التوظيف
ا مسابقات هالتي تمر ب ةسنتعرض في هذا المبحث الى المراحل المختلف 

الإعلان عنها  و ة فتح المسابقةلبدأ من مرحا المشرع الجزائري هيف نظمكالتوظيف و 
 . مطلبين اثنينلان عن النتائج وذلك من خلال إلى الإع

 الملفات ةودراس ةفتح المسابق ةالمطلب الاول : مرحل
 واعلان النتائج  ةنيهسير المسابقات والفحوصات الم ةالمطلب الثاني: مرحل

 الملفات ةمرحلة فتح المسابقة ودراسالمطلب الأول: 
ا او هوقبول المرشحينملفات  ةا و دراسهوالاعلان عن ةفتح المسابق ةتعد مرحل

 حسب الآتي : ةطو خ ةخطو  مهلتناولفي التوظيف ، ةخطو  مهأ ا هرفض
 الفرع الأول: مرحلة فتح المسابقة

 ةالجدار  مبدأتضمن تطبيق  ىم الضوابط التها ا هعن والإعلان ةيعتبر فتح المسابق
ون كبر قدر من المواطنين ، فيشترط ان يكا إعلاممن  هفلكلما ي ك، وذل ةفاءكوال

ا حسب هوالاعلان عن ةفتح المسابق ة،وتتم مرحل هفي امهإبواضحا ومفصل لا 
 : ةالآتي الإجراءات

 25المؤرخ في  194-12من المرسوم التنفيذي رقم  11تطبيقا لأحكام المادة 
يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية تبليغ نسخة من القرار أو  2012ابريل 

المقرر المتضمن فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المصالح المركزية او 
أيام عمل  05ية حسب الحالة في أجل أقصاه المحلية للسلطة المكلفة بالوظيفة العموم

 توقيعه خيتار ابتداء من 
يتم تبليغ نسخة من القرار او المقرر المشار أعلاه عن طريق الإيداع لدى 

 المصالح المختصة للوظيفة العمومية، مقابل وصل استلام.
ويتعين على المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيها 

أيام عمل ابتداء  07في مطابقة القرار أو المقرر، للتنظيم المعمول به، في أجل أقصاه 
من تاريخ استلامه وباقتضاء هذا الأجل يعتبر رأي المطابقة مكتسبا. بهذا الصدد تجدر 



 الجزائريالفصل الثاني: إجراءات التوظيف في التشريع 
 

58 
 

الإشارة إلى أن الهدف من رأي المطابقة إصلاح الوظيفة العمومية و التأكد من مدى 
 مقرر الفتح.قرار او  أحكاممطابقة 

ومنه يجب أن يتم إشهار المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية وفق 
 .194-12من المرسوم التنفيذي  12الكيفيات المحددة في المادة 

وفي هذا الإطار ينبغي إشهار المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في اجل 
لمطابقة لمصالح الوظيفة أيام عمل ابتداء من تاريخ الحصول على رأي ا 07أقصاه 

أيام عمل ابتداء  07العمومية. يتم إشهار المسابقات والفحوص المهنية في أجل أقصاه 
من تاريخ الحصول على رأي المطابقة لمصالح الوظيفة العمومية. يتم إشهار 

 المسابقات والفحوص المهنية المخصصة للتوظيف الخارجي. 
وبة وبكل وسيلة أخرى ملائمة بالنسبة أ_ عن طريق الإعلان في الصحافة المكت

 على الأقل.  10للرتب المرئية في الصنف 
ويجب أن يتم الإشهار في الصحافة المكتوبة في يومية وطنية باللغة العربية 

 ويومية وطنية باللغة الفرنسية على الأقل.
ب _ عن طريق الإلصاق على مستوى وكالات التشغيل وبكل وسيلة أخرى 

 الأخرى. ملائمة للرتب
وبخصوص أجال التسجيل في المسابقة والامتحانات والفحوص فإنها تنطلق 

يوم  15ابتداء من تاريخ أو الإعلان في الصحافة المكتوبة او الإلصاق وتمتد لمدة 
على الأقل وثلاثين يوم على الأكثر وتتولى الإدارة المعنية رفض ملفات المترشحين 

 التي تصل خارج هذه الآجال. 
 الثاني: مرحلة دراسة ملفات الترشح وإعداد القوائم النهائية عالفر 

بالتثبت في  194-12من المرسوم التنفيذي رقم  15تقوم اللجنة حسب المادة 
. بمجرد فتح التسجيلات بدراسة ملفات الترشح المرشحينطلبات المشاركة لمختلف 

أيام التي تلي تاريخ غلق  10الواردة ويجب الانتهاء من هذه العملية في اجل أقصاه 
 التسجيلات. 
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إعداد محضر حسب النموذج خاص بتعليمة  المرشحينيترتب عن دراسة ملفات 
 تدون فيه على الخصوص ما يلي:

ولين للمشاركة في المسابقة او الامتحان او المقب للمرشحينأ_القائمة الاسمية 
 الفحص المهني بالنظر إلى استيفائهم الشروط المطلوبة ومحتوى ملفاتهم .

الذين رفضت ملفاتهم مع تبيان أسباب الرفض  للمرشحينب_القائمة الاسمية 
 )عدم استيفاء الشروط المطلوبة ونقص الوثائق، أو عدم مطابقة التخصص...(.

المحضر المذكور أعلاه مرفقة بنسخة من أو لإعلان للمسابقة او  تبلغ نسخة من
الامتحان المهني في الصحافة المكتوبة او عن طريق الإلصاق إلى المصالح المركزية 

يوم عمل ابتداء من  15او المحلية للوظيفة العمومية حسب الحالة في أجل لا يتعدى 
 .1تاريخ غلق التسجيلات

المقبولين للمشاركة في  المرشحينة العمومية إعلام تلتزم المؤسسة أو الإدار 
المسابقة بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى أماكن العمل وبأية 
طريقة أخرى ملائمة )برقية، صحافة مكتوبة، بريد الكتروني، رسالة قصيرة، مواقع 

أيام عمل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة او  10الانترنت...( في أجل أقصاه 
 و الفحص المهني.الامتحان ا

يترتب عن دراسة الطعون إعداد محضر إضافي لقائمة المترشحين المقبولين  
للمشاركة في المسابقات والامتحان والفحص المهني وكذا قائمة المترشحين الذين 

 رفضت ملفاتهم نهائيا مع توضيح أسباب الرفض .
للسلطة المكلفة نسخة من المحضر الإضافي للمصالح المركزية او المحلية  غيتبل

 .2بالوظيفة العمومية حسب الحالة
 

                                                           
، الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في 194 -12ذي رقم من المرسوم التنفي 15، 12،  11المواد  :1

 المؤسسات الإدارات العمومية وإجرائه .
 . 194 - 12من المرسوم  15المادة  :2
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: مرحلة سير المسابقة والاختبارات المهنية وإعلان المطلب الثاني
 النتائج

او الفحص  ةتنظيم المسابق ةمرحل تبدأللمتسابقين  ةائيهالقوائم الن إعدادبعد      
 حسب الآتي : الإجراءات هذهالنتائج وتتم  إعلان أخيراا ليتم هني  وسير هالم

 ةنيهسير المسابقات والفحوصات الم ةالفرع الاول : مرحل
فيما يتعلق بإجراء المسابقات على أساس الشهادات تقوم المؤسسة أو الإدارة    

وبتنقيط معايير الانتقاء المنصوص  المرشحينالعمومية المعنية بنفسها بدراسة ملفات 
 .1عليها في القرار المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية

غير أن الهدف من المقابلة هو الحصول على المعلومات حول الشخص المتقدم  
للعمل المساعدة الإدارة في اتخاذ قرار الاختيار وكذلك توفير المعلومات التي تعكس 

ورة المنظمة وطبيعة عملها ومن تم تساعد الأفراد حول قرار الاستمرار في خطوات ضر 
 .2التعيين
كذلك يعهد تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات  

 المؤسسات العمومية للتكوين. إلىوالفحوص المهنية 
نية المنظمة وعديمة الأثر المسابقات والامتحانات والفحوص المه لاغيهوتعتبر 

 من طرف المؤسسات الغير مؤهلة قانونا.
 النتائج إعلان ةالفرع الثاني : مرحل

يعتبر ناجحون في اختبارات القبول للمسابقة على أساس الاختبارات       
 10الذين تحصلوا على معدل يساوي  المرشحون والامتحانات والفحوص المهنية، فقط 

 .20/  5على الأقل دون الحصول على نقطة إقصائية تقل عن  20من 
المعنين من قبل لجنة تتكون من. مسؤول المؤسسة مركز  المرشحينتحدد قائمة 

 الامتحان، او ممثله، رئيسا.

                                                           
 . 26باکريةمحمد ، المرجع السابق ، ص :1
 .83،ص  2003الموارد البشرية مدخل استراتيجي دار وائل لطباعة والتوزيع ،  سهيلة محمد عباس ،ادراة :2
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ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين او السلطة الوطنية حسب الحالة،  
 وا.عض

( الاختبارات المسابقة او الامتحان او الفحص المهني 02مصححين اثنين ) 
 عضوين.

وتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، حسب درجة الاستحقاق وفي حدود 
 المناصب المالية المفتوحة من طرف لجنة. 

يا وقصد السماح المؤسسات والإدارات العمومية استبدال المترشحين الناجحين نهائ
في المسابقة والامتحانات والفحوص المهنية تتولى لجان القبول النهائي أيضا إعداد 

 قوائم احتياط حسب درجة الاستحقاق .
ومن وجهة أخرى وبغية الاستغلال الرشيد للمناصب الشاغرة وتلبية الاحتياجات 
الضرورية لمؤسسة والإدارات العمومية للمستخدمين تبقى قوائم الاحتياط صالحة إلى 
غاية فتح المسابقة او الامتحان أو الفحص المهني للسنة المالية الموالية وكأقصى حد 

الية المعينة ويمكن اللجوء إلى هذه القوائم بصفة خ غلق السنة المىالة ما قبل تار 
استثنائية لشغل المناصب المالية المحرزة خلال الفترة الممتدة بين مسابقتين او 
امتحانين أو فحصين مهنيين لأحد الأسباب، تقاعد نقل، التسريح، العزل، الاستقالة، 

 .1الوفاة
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 194_  12من المرسوم التنفيذي  25_  24المواد  :1
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 التوظيف ىعل رقابة مفتشية الوظيف العمومي الثالث:المبحث 
رقابة مفتشية الوظيف العمومي رقابة قديمة فهي منذ صدور المرسوم  إن    

لسنة  15والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  1962سبتمبر  18المؤرخ في  62-526
وهذا ما نعني أن جهاز مفتشية الوظيفة العمومية تنشا قبل صدور القانون  1962

زال جهاز المفتشية موجودا ولا 1966جوان  2العامة أي قبل  للوظيفةالأساسي الأول 
التوظيف  ىعل ةالاداري ه، ويمارس رقابت1متجانس مع تطور المنظومة القانونية الجزائية

 ا من خلال مطلبين : هدراست ارتأينا اهنطاقو  اهميتهوأ  ةالرقاب هذهوم همف ةولمعرف .
 ةالإداري ةوم الرقابه: مف الأولالمطلب 

 الوظيف العمومي  ةمفتشي ةنطاق رقابالمطلب الثاني :       
 

 مفتشية الوظيف العمومي ل ةالإداريرقابة وم الهالمطلب الأول : مف
مي الذي يميز ترتبط هذه الرقابة بمفهوم السلطة الرئاسية وبمبدأ التدرج الهر 

هيئات العليا دور مباشر في مراقبة الهيئات التي تدونها ويعتمد هذا التنظيم الإداري فلل
الرقابة على التدخل المباشر للسلطة الرئاسية أو بواسطة أجهزة مختصة النوع من 

تتولى إما بصفة لاحقة او بصفة سابقة النظر في مدى مطابقة القرارات المتخذة أو 
 . 2المشاريع القرارات المزمع اتخاذها حسب الحالة للأحكام القانونية السارية المفعول

 : تعريف الرقابة الإداريةالفرع الأول
يمكن تعريف الرقابة الإدارية بأنها وظيفة تقوم بها السلطة المختصة بقصد 
التحقيق من أن العمل يسير وفقا للقوانين والأنظمة وضمن اطر الأهداف المحددة ، 
وعن طريق الرقابة الإدارية تتأكد من مدى انسجام العمل الذي يقوم به القطاع الذي 

ا بغرض رصد مواطن الضعف وحصر الأخطاء، يخضع للرقابة للقوانين والأنظمة وهذ
فكأن الرقابة الإدارية هي حصن يحمي مبدأ المشروعية الأعمال الإدارية ولما كانت 

                                                           
 1962لسنة  15والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  1962سبتمبر  18المؤرخ في  526-62المرسوم  :1
 .376-375هاشمي حرفي، ، المرجع السابق، ص  :2
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الأعمال الإدارية تنقسم الى انفرادية تجسد في القرارات الإدارية وأعمال تعاقدية تتجلى 
ي تخضع كل هذه في العقود المختلفة والصفقات كان لازم لحماية مبدأ المشروعية إ

 . 1الأعمال لبعض الرقابات ومن بينها الرقابة الإدارية
ونسلط الضوء  شياتفتالم ووهناك أجهزة كثيرة تمارس الرقابة الإدارية كالوزارات 

 على رقابة مفتشية الوظيفة العمومية.
 خصائص الرقابة الإدارية الفرع الثاني :
أن نضع نصب أعيننا أن كل نوع من الرقابة حتى يكون فعالا وناجحا  وينبغي

 يجب أن يتصف بما يلي:
 أن تكون الرقابة مرنة. -1
أن تكون الرقابة قليلة التكاليف فلا فعالية في رقابة ينتج عنها نفقات كثيرة تثقل  -2

 كاهل الخزينة العامة
 ينبغي أن توفر هذه الرقابة الوسائل اللازمة والكافية لجعلها ذات فعلة وأداء. -3
ينبغي أن تمارس الرقابة في الوقت المناسب لها الزمن من أهمية بالغة في علم  -4

 التسيير وفي علم الإدارة.
ينبغي أن يكون الهدف من الرقابة هو إصلاح مواطن الضعف والتصدي للأخطاء  -5

 .2حيد عن هذا الهدفوان لا ت
 الوظيف العمومي  ةالرقابة الإدارية لمفتشي ةميهالفرع الثالث : ا

 تكمن أهميتها في:
_ان رقابة مفتشية الوظيف العمومي تنصب بالأساس على المسار الوظيفي 1 

للموظف العام لما ينجم عن أهمية خاصة بالنظر لمكانة الموظف العام في حد ذاته 
فهو يد الدولة ويتحدث باسمها ويمارس سلطتها ويصدر القرارات نيابة عنها ويحمل 

 ويه الموظف العام.ختمها لذلك أن الدولة لا تساوي أكثر مما يسا

                                                           
  56عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص  :1
 .62- 61عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص  :2
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ثم أن أهمية الموظف العام تعود أيضا لعلاقة الفرد بالإدارة هذه العلاقة الدائمة 
والمستمرة فهي تبدى شهادة الميلاد وتنتهي برخصة الدفن وبين الوثيقة الأولى والأخيرة 

 هناك وثائق لا ترى النور لولا تدخل الموظف العام.
ف العمومية تزداد درجتها عند التوقف على أن أهمية رقابة جهاز مفتشية الوظي

الإعداد  2010بعض الأرقام التي تشير أن قطاع الوظيفة العمومية يضم حتى سنة 
عون متعاقد  301.687% 62موظف دائم مما يمثل  417-564التالية موزعين بين 

 .بما يمثل 
حماية _ ان الغرض الأساسي من رقابة جهاز مفتشية الوظيفة العمومية هو 2

مبدأ المشروعية والمحافظة على قوانين الجمهورية وأنظمتها المختلفة فكأنها يناط بهذا 
الجهاز إرساء دولة القانون والمؤسسات الوظيفة وكل وظيفة يخضع لشروط وإجراءات 
سواء فيما يخص الالتحاق بها أو التثبت في احد درجاتها أو الترقية في سلمها وهو ما 

 قيب على أداء كل هذه العليا الإدارية.يفرض وجود جهاز ر 
_ أن قطاع الوظيف العمومي قطاع حساس ذو مكانة خاصة فوظائف الدولة 3 

ليست مكفولة لأي كان للالتحاق بها بما يفرض أن يمارس جهاز رقابة دورة لحماية 
 هذه المكانة وحساسة هذا القطاع.

وظيفة العمومية قطاع ما ينبغي على هذه الوقاية أهمية خاصة أن قطاع ال -4
متنوع يضم أسلاكا متنوعة وقطاعات نشاط متباينة بنسب مئوية مختلفة وهي كما يلي: 

 %  30.9القطاع الداخلية والجماعات المحلية  -%  31.1قطاع التربية  -
 %  11.9قطاع الصحة العمومية  -
 % 6.5قطاع التعليم العالي والبحث العلمي  -
 ٪  4.1قطاع المالية  -
 % 2.4قطاع التكوين والتعليم المهنيين  -
 % 2.1قطاع العدل  -
  2%.11قطاعات أخرى  -



 الجزائريالفصل الثاني: إجراءات التوظيف في التشريع 
 

65 
 

أساسي وهو ما يعطي أهمية خاصة ومن الطبيعي القول أن لكل قطاع قانون 
 قاية التي يمارسها جهاز مفتشية الوظيف العمومية.و لل

العمومي  الوظيف ةمفتشيالمطلب الثاني: نطاق الرقابة التي تمارسها 
 التوظيفعلى 

وما نقصده هنا هو الرقابة التي تقع على منظومة التوظيف وفق ما جاءت به القوانين 
، ويندرج هذا في الفرع الأول ثم  06-03الأساسية الخاصة والتي جاءت تطبيقا للأمر 

نتطرق إلى الرقابة التي ترد على تنظيم و اجراءات المسابقات و الامتحانات والفحوص 
 25/04المؤرخ في  12-194ا إلى المرسوم التنفيذي رقم المهنية  واعلانها استناد

والمحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في  2012/
 ها وذلك في فرع ثاني . جراءت العمومية واار والإداالمؤسسات 

 التوظيف  ةمنظوم ىعل ةالفرع الاول: الرقاب
 12-194لمرسوم التنفيذي رقم تكلف مصالح الوظيفة العامة بموجب أحكام ا

المتعلقة بفتح وتنظيم المسابقات  المقرراتء رقابة لاحقة على مشروعية القرارات و بإجرا
والفحوص المهنية و اجرائها في المؤسسات والإدارات العمومية مع التشريع والتنظيم 
المتعلقين بالمسار أو الحياة المهنية للموظف وفق القوانين الأساسية الخاصة لكل سلك 

لمتعلقة ا 01ذا بعد ان قام الوزير الأول بإصدار التعليمة رقم هجاء  ،1على حدا 
التي جاءت عقب 2ءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ار إجبإضفاء المرونة على 

السالف   03/ 06استناد إلى الأمر رقم اهبالعمل  ءات الجاري الإجراالكشف عن بطء 
الذكر وكذا النصوص التنظيمية المنبثقة عنه والتي تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة 

ءات إجراالعمومية والمساواة بين المواطنين في الالتحاق بالمناصب وكذا ضمان شفافية 
 التوظيف.  

                                                           
 377اشمي حرفي، ، المرجع السابق، ص ه1
 المتعلقةبإضفاءالمرونةعلىإجارءاتالتوظيفبعنوانالوظيفةالعمومية 11/04/2011ۃ في المؤرخ 01 التعليمةرقم2
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نجد  121-194المرسوم التنفيذي رقم من  31.32.33.34المواد  وباستقراء
ءات المتعلقة الإجراومطابقة  ماحترامهمة مصالح الوظيفة العمومية ترتكز على 

يمكنها أن تطلع على أي قرار  بالتوظيف والترقية للتنظيم المعمول به وفي سبيل ذلك
أو وثيقة ثبوتية تتعلق بتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية واجرائها 

 واعلان نتائجها. 
عن عدم احترام المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو مركز كما ينجر 

أما في حالة عدم  .الامتحان ،لإطار التنظيم أو إجراء نمط التوظيف واعلان النتائج 
وجود المنصب المالي الشاغر أو عدم استيفاء المترشح الناجح نهائيا للشروط القانونية 

 .المطلوبة انعدام أثر قرار التعيين 
و المرسوم  01الوظيف العمومي وفق التعليمة رقم  ةن مصالح مفتشيما اك

أعلاه مطالبة بمراقبة معايير الانتقاء للمسابقة على   المذكور 12-194التنفيذي رقم 
 أساس الشهادات وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولية

والامتحانات الفرع الثاني: مراقبة الإجراءات المتعلقة بتنظيم المسابقات 
 والفحوص المهنية واعلانها

العمومي بالنسبة لتنظيم المسابقات والامتحانات  الوظيف ةمفتشييتمثل دور 
 والفحوص المهنية و

 :اعلانها في الرقابة التي تجريها عليها وذلك من خلال
 ._ تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية 1
بالمطابقة للقرار أو المقرر للتنظيم المعمول به المتضمن فتح المسابقة _ إبداء راي  2

ايام عمل ابتداء  5وتشكيلة لجنة الانتقاء والقبول أو النجاح النهائي وذلك في حدود 
 .2من تاريخ توقيعهما

                                                           
 2012/ 25/04المؤرخفي 12-194المرسومالتنفيذيرقم1

 تالعموميةاوالمحددلكيفياتتنظيمالمسابقاتوالامتحاناتوالفحوصالمهنيةفيالمؤسساتوالإدار 
 ۔  12/194من المرسوم التنفيذي رقم  110المادۃ 2
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ايام ابتداء من  7كما على مصالح الوظيف العمومي إبداء أريها بالمطابقة في حدود 
 .1ا وعند فوات الأجل يعد الراي المطابق مكتسباتاريخ استلامهم

نجد ان صلاحيات مصالح الوظيف العمومي  فمن خلال استقراء المرسوم التنفيذي، 
في مجال التوظيف واسعة انطلاقا من بدء المسابقة إلى غاية إعلان النتائج ناهيك عن 

 التعيين في المنصب المراد شغله وذلك استنادا إلى ما سبق ذكره.  
ما ان القرارات والمقررات التي تصدرها الإدارات العمومية تخضع إلى رقابة ك

قبلية في بعض الأحيان و الى رقابة بعدية في أحيان أخرى وذلك حسب طبيعتها غير 
 12-194الواردة في المرسوم التنفيذي رقم   11أن القرار المقصود من المادة 

لإدارة العمومية بتبليغ نسخة من مقرر أو المذكورة  أعلاه هو أن تقوم المؤسسة أو ا
قرار فتح المسابقات و الامتحانات كان والفحوص المهنية حسب الحالة إلى المصالح 

أيام  5المركزية أو  المحلية التابعة للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ،في أجل أقصاه 
في مطابقة القرار أو  عمل ابتداء من تاريخ توقيعهما.  وبذلك تبدي هذه الأخيرة رايها

المقرر التنظيم المعمول به في أجل أقصاه سبعة أيام عمل ابتداء من تاريخ استلامهما 
 مكتسبا.   الرأيوبانقضاء هذا الأجل يعتبر 

 
 

                                                           
 ۔12/194التنفيذي رقم المرسوم  من  11المادۃ 1
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 خاتمةال
زائري ، وبعد جموضوع حق التوظيف في التشريع الل ضوء دراستنا ىعل

ا هاستخلصنا بعض الملاحظات والتي توصلنا من خلال ،هوانبجاستعراض مختلف 
 : ةا في النقاط التاليهن تلخيصكو يم ةالمطروح تشكالياالإ ىعل ةابجللإ

 ة المساوا  مبدأما ه أساسيين مبدأين ىزائر يقوم علجالتوظيف في ال إن 
 .ةفاءكذات  ةبموارد بشري ةلضمان تزويد المؤسسات العام ةدار جال ومبدأ

 المرشحينبين  ة بر قدر من المساوا كزائري ضمان اجحاول المشرع ال 
ما خفف من بعض ك،  هشروطضوابط التوظيف و  ىتعديلات عل راءجبإ

 أجلمن  ةالوطني ةبشان الخدم هوما اقر  ةالبدني ةشرط اللياقكالشروط 
 .ةيل الالتحاق بالوظيفهتس

 عل جب ةدار جال مبدأو وتطبيق  ةالمحسوبي ةر هابتعاد المشرع عن ظا
، قصر دور  ةالوظيف ىللوصول ال ةالوحيد ةي الطريقهالمسابقات 

ز كعل مر جتلقي ملفات المترشحين ، و  ىعل ةالمؤسسات العمومي
 .ةالإدار الامتحان بعيد عن 

 الوظيف  ةمن خلال مفتشيالتوظيف  ىعل ةصارم ةإداري ةفرض رقاب
التوظيف  راءاتجوإميع مراحل ج ىمن دور رقابي عل هالعمومي وما تلعب

 .قبلي و بعدي 
 حق دستوري  هعلجل مواطن و كحاول المشرع ضمان حق التوظيف ل

-66و الامر هو تنظيم  من اول  ةمن التعديلات بداي ةموعجم راءجبإ
المتضمن قانون الأساسي للوظيفة  1966/06/02المؤرخ في  133

المؤرخ في  -46ريدة الرسمية رقم جالعمومية الصادر في ال
ويلية ج 15المؤرخ في : 03-06الامر ىوصولا ال 1966/06/08
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ة ريدجالمتضمن القانون الأساسي، العام للوظيفة العمومية ، ال، 2006
 .2006ويلية ج 26، الصادر بتاريخ 16الرسمية عدد

 
في  ةدار جوال ة المساوا  أتحقيق مبد أجلا المشرع من هادات التي قام بهتجالاورغم 
دت جو  نقائص ةو من عدكزائر ما زال يشجن التوظيف في الألا إ، ةالعام ةتقلد الوظيف
 ىا ليستمر بخطكهالمشرع تدار  ىا ، علهالطريق من خلال ةوالمحسوبي ةالبيروقراطي

وضع بعض  ارتأينا كذل جلولأ،  الأفضلفي سبيل  هالذي رسم هاجفي الات ةثابت
 الاقتراحات :  هذهالنقائص ومن بين  كم ولو بالقليل في تفادي تلها تساهالاقتراحات لعل

في  ةدون صعوبجي المرشحين، فان  ةالوطني ةفي الخدم يلجالتألشرط  ةفبنسب
 ھذہ الشروط خففت بعض ، فحبذا لو  ةحفجبسبب الشروط الم يلجالتأ هذا منحهم
 لإعطائكمامعات حديثا ،جي الجلخري ةبالنسب ةوخاص يلجالتأ ىالحصول عل لتسهيل

 .الالتحاق بالعمل  ةفرص
 هبات شب ةالوظيف ىم عله، فان حصول ةات الخاصجذوي الاحتيا ةلفئ ةوبنسب

، مع السماح لمن لا  ةتماعيجالا ةالفئ هذهب خاصةمستحيلا، فحبذا لو توضع وظائف 
 ، ةتماعيجالا ةتحقيق العدال أجل،من  أخرى من تقلد وظائف  إعاقتهم عليهم تأثر

 المسابقةا عن طريق هال للالتحاق بجيفتح الم هللوظائف العليا ، فلو ان ةوبنسب
والتي  ةالحساسي ةا ، باستثناء الوظائف شديدهللالتحاق ب ةمع وضع شروط معين

 .ةالإدار ب تدخل جتستو 
، فحبذا  ةالإدار  لتلاعبال جللمسابقات ، فان الامتحان الشفوي يفتح الم ةوبنسب

العلامات المتحصل  ةرفق جهنتائ إعلانتابي مع كبالامتحان ال ةالإدار تفت كلو الغي ، وا
 ةادهالش أساس ىلتفادي الغموض واللبس ،وفي المسابقات عل مرشحل كا من قبل هعلي

سلم  ةرفق جالنتائ وإعلانالملفات  ةدراس ةالعمومي ةالوظيفمصالح  ىتتول لو ، أيضا
 ةو الشفافي ةـھ، لضمان النزاالتنقيط ومعاملات الانتقاء
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 ةالوظيف العمومي ، فحبذا لو فرضت الرقاب هلمفتشي ةالإداري ةللرقاب ةوبنسب
 ةسري ةعل الرقابج، و ةاللاحق ةللرقاب ةإضافميع مراحل التوظيف ج ىعل ةالسابق
تحرص  لجعلها كذلكمن خرق واضح للقانون  ةالإدار  هشف ما تقوم بك، ل ةومباغت

 .ةخوفا من المساءل هتطبيق ىعل
ود لضمان جهمن  ةالدول هرسكما ت رغم ه، لاحظت ان ةالدراس هذه ةايهوفي ن

 ةالإدار  أن إلا،  ةفي تولي الوظائف العام ةدار جو ال ة تحقيق المساوا حق التوظيف او 
 إشكالاما يطرح  هذافي التوظيف ، ةوالمحابا ةوالبيروقراطي ةللمحسوبيد دائما طريقا جت

 ةقانون الوظيف أحكامبتطبيق  ةالإدار تقيد  مدى هو و ةموضوع بحوث لاحق يكون قد 
 .ةالعام
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 قائمة المصادر والمراجع
 أولا : قائمة المصادر:

 الدساتير: ٭1 
 1963سبتمبر  10المؤرخ في : 1963دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  - 

 .1963سبتمبر  10بتاريخ 64الصادر في الجريد الرسمية عدد 
المؤرخ  97 - 76بموجب الأمر  1976دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  - 

 1976.نوفمبر  24بتاريخ  94الصادر في الجريد الرسمية عدد  1976نوفمبر  22في 
 18 - 89بموجب مرسوم رئاسي  1989دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -

 1989.ماس  01بتاريخ  09الصادر في الجريد الرسمية عدد  1989فيفري  08المؤرخ في:
معدل  1996نوفمبر  28بتاريخ  1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -

المؤرخ  19 - 08معدل ومتمم بالقانون  2002المؤرخ في : افريل  03 - 02ومتمم بالقانون 
 2016مارس  06المؤرخ في: 01 - 16المعد والمتمم بالقانون  2008نوفمبر  15في: 

 .2016مارس  07المؤرخة في:  14الصادر في الجريدة الرسمية رقم 
 القوانين : -2
المتعلق بالقانون الأساسي العام للعامل  1978اوت  05المؤرخ في :  12 -78قانون  - 

 ملغی. 1978/08/08المؤرخ في  32الجريد الرسمية عدد 
المتعلق بعلاقات العمل ، الجريدة الرسمية  1990افريل  21ي: المؤرخ ف 11 - 90قانون  - 

 11مؤرخ في:  02 -97المعدل والمتمم بالقانون  1990افريل  25المؤرخة في  17عدد 
 .1997افريل  12بتاريخ :  03الصادر بالجريدة الرسمية عدد  1997جانفي 

جريدة الرسمية عدد الصادر في ال 1998ماي  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي  - 
يونيو  26المؤرخ في  13 - 11المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي  1998لسنة  37

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله والمنشور في الجريدة الرسمية  2011
 .2011سنة  43العدد 

ين وترقيتهم، المتعلق بحماية الأشخاص المعاق 2002ماي  8المؤرخ في  09-02القانون  -
 .2002ماي 14، الصادر بتاريخ 34الجريدة الرسمية، العدد 
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 :الأوامر -3
المتضمن قانون الأساسي للوظيفة العمومية  1966/06/02المؤرخ في  133-66الأمر  - 

 ملغی. 1966/06/08المؤرخ في  -46الصادر في الجريدة الرسمية رقم 
المؤرخ  23 - 06المعدل والمتمم بالقانون  1966يونيو  08المؤرخ في  156-66_ الأمر  

 2016يونيو  19المؤرخ في: 02 - 16المعدل والمتمم بالقانون رقم  2006ديسمبر  20في 
 والمتضمن قانون العقوبات.2016يونيو  22بتاريخ  37الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

ن صحيفة السوابق م 2،3المتضمن الورقتين  1972أكتوبر  05المؤرخ في  50-72_ الأمر 
 .1972اکتوبر  26الصادرة في  86القضائية وتأثريها الصادرة في جريدة الرسمية رقم 

المتعلق بالخدمة الوطنية الصادر في  1974نوفمبر  15المؤرخ في  103 - 74الأمر  -
 .1974ديسمبر  10الصادر بتاريخ  99جريد الرسمية عدد 

المؤرخ  86 -70المؤرخ في المتضمن قانون الجنسية معدل ومتمم للأمر  01-05_ الأمر 
 2005.فبراير  27بتاريخ:  15الصادر في الجريدة الرسمية عدد  1970ديسمبر  15في:

، المتضمن القانون الأساسي، العام للوظيفة 2006جويلية  15المؤرخ في : 03-06الأمر  -
 .2006جويلية  26، الصادر بتاريخ 16ية عددالرسم العمومية ، الجريدة

المتعلقة بشرط اللياقة البدنية للالتحاق بالوظيفة  1966/06/02المؤرخ في  144-66الأمر  -
 1966/06/08.العمومية وتنظيم اللجان الطبية الصادر في الجريدة الرسمية رقم المؤرخ في 

 المراسيم الرئاسية والتنفيذية: - 4 
المعدل والمتمم المتعلق بإنشاء المدرسة  1964/06/08المؤرخ في  155 -64_المرسوم رقم  

 1964/06/12.المؤرخة في  05الوطنية للإدارة الصادر في الجريدة الرسمية عدد 
المحدد الاختصاص اللجان  1984/01/14المؤرخ في  10 - 84المرسوم التنفيذية  -

 .بتاريخ:  03لجريدة الرسمية عدد المساوية الأعضاء وتشكيليها وعملها الصادرة في ا
1984/01/17 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي  1985مارس  23المؤرخ في  59-85المرسوم رقم  -
 24بتاريخ :  13لعمال المؤسسات الإدارية العمومية ، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 

 ملغی. 1985مارس 
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يتضمن تنظيم الإدارة المركزية  1995أبريل  29المؤرخ في  124-95المرسوم التنفيذي  - 
 في المديرية العام للوظيفة العمومية.

يتعلق بمتفشيات الوظيفة  1995أبريل  29المؤرخ في  125-95المرسوم التنفيذي  - 
 العمومية.

دل ومتمم للمرسوم رقم والذي جاء مع 1995أبريل  29في  126-95المرسوم التنفيذي  - 
 .1995سنة  26المذكور والمنشور في الجريدة رقم عدد  66-145

والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين  1996مارس  3المؤرخ في  92-96المرسوم التنفيذي 
 .1996مارس  06بتاريخ  16مستواهم وتجديد معلوماتهم، الصادر في الجريدة الرسمية رقم 

الذي يحدد كيفيات تنظم  2012افريل  25المؤرخ في: 194-12المرسوم التنفيذي رقم  - 
المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات الإدارية العمومية وإجراءاتها الصادر 

 .2012ماي  03بتاريخ :  26في الجريدة الرسمية عدد 
المتضمن تحديد صلاحيات  2014يو يول 3المؤرخ في  193-14المرسوم التنفيذي رقم  -

 41المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الصادر في الجريدة الرسمية عدد رقم 
 2014/07/06بتاريخ: 

 التعليمة: -5 
التي تحدد تنظيم المسابقات والامتحانات  2008أوت  02المؤرخة في :  38التعليمة رقم  -

لتحاق بمختلف الرتب والأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات والاختبارات المتعلقة بها للا
 . 2008العمومية مجموعة المناشير والتعليمات المديرية العامة للوظيفة العامة العمومية أكتوبر

المتعلقة بإثبات الوضعية إزاء الخدمة  1997 جانفي 25المؤرخة في  02التعليمة رقم  -
 2008.ماي  06المؤرخة في  06الوطنية قبل التوظيف التي تم إلغائها بموجب التعليمة رقم 

المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات  11/04/2011 المؤرخة في  01التعليمة رقم  -
 التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية
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 قائمة المراجع: ثانيا :
 (: الكتب:1 
جمعية محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات  -

خالد خليل طاهر، القانون الإداري، دراسة مقارنة ، دراسة المسيرة  -الجامعية، الإسكندرية. 
 .1998للنشر والتوزيع و الطباعة عمان، الأردن ، 

فة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية سعيد مقدم، الوظي -
 .2010وأخلاقيات المهنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

سهيلة محمد عباس ،ادراة الموارد البشرية مدخل استراتيجي دار وائل لطباعة والتوزيع  -
.2003 

نة ، دار النهضة العربية ، القاهرة شريف يوسف حلمي خاطر ، الوظيفة العامة دراسة مقار  -
2006. 

فاطمة الزهراء جدو، إيمان العيداني، سلطانة سكفالي، النظام القانوني للوظيفة العمومية وفقا  - 
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، دار بلقيس، الدار  03-06للأمر رقم 

 البيضاء، الجزائر.
 .1993 القانون الإداري، الدار الجامعية ، بيروت ، عبد الغني بسيوني عبد الله - 
عبد العزيز السيد الجوهري، الوظيفة العامة، دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع  -

 الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر.
قه عبد الحكيم سواكر، الوظيفة العمومية في الجزائر، دراسة تحليلية على ضوء آراء الف -

 واجتهاد ، القضاء الإداريين، مطبعة مزوار الجزائر.
 0603عمار بوضياف ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، دراسة في ظل الأمر  - 

والقوانين الأساسية الخاصة مدعمة باجتهادات مجلس الدولة، الطبعة الأولى ، جسور للنشر 
 م.2015-ه1436والتوزيع، الجزائر، 

القانون الإداري، الدار الجامعية بيروت الجزء الثاني النشاط الإداري الطبعة  ،عمار عوابدي -
 .2005الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ،

كمال زمور، مرشد تطبيقي لسير المستخدمين في المؤسسات الإدارة العمومية دار بلقس  -
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 2016-2015الموارد البشرية جامعة أبي بكر بلقايد ،مرکز جامعي بمغنية ، الموسم الجامعي 
. 
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د. بدري مباركة، محاضرات في الوظيفة العامة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة  -
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جامعة الأخوة منتور،  03/06عبدلي سهام، ملخص قانون الوظيفة العامة في ظل الأمر  - 
 .2015-2014ينة ، السنة الثالثة ، قسنط
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 :  ةالخلاص     

حق   ةفي المؤسسات العام ان حق التوظيف ةالدراس هذهاستخلصنا من خلال                 
اسم   اهمن القوانين يطلق علي ةفي مجموع همالقانون ونظ هرسك، الجزائري  مستمد من الدستور

ومبدا  ة ما مبدا المساوا هاساسيين  مبدأين ىمبني عل هما انك" ،  يةالعموم ةقانون الوظيف "
من  ةوضع مجموع المبدأينذين هفمن اجل تطبيق ،  ةخاص يةمهم المشرع ا ه، واعطا ةالجدار 

الحرمان من التوظيف ،  ىا الهوالتي يؤدي تخلف احد،  ةالعام ةالضوابط للالتحاق بالوظيف
بطلان الالتحاق  ىا اله، يؤدي خرق احد و الآليات من الاجراءات  ةما فرض مجموعك

 ةمصار  يةادار  ةات فرض المشرع رقابكاهحق التوظيف من الانت يةحما لأجل و،بالمنصب 
  .ةاصـالخنوع من الضمانات ك

             

Conclusion  

     Par cette étude, nous avons conclu que le droit à l’emploi dans les 

institutions publiques découle de la Constitution algérienne , Il a été enchâssé 

et réglementé dans une série de lois appelées la «  Loi sur la fonction 

publique » , Il est fondé sur les principes fondamentaux de l’égalité et de la 

méritocratie, et le législateur leur a accordé une importance particulière , Afin 

d’appliquer ces deux principes, un ensemble de contrôles a été mis en place 

pour l’entrée dans la fonction publique, L’échec de l’un d’eux conduit au déni 

de l’emploi, ainsi qu’à l’imposition d’un ensemble de procédures et de 

mécanismes , Afin de protéger le droit au travail contre les violations, le 

législateur a imposé des contrôles administratifs stricts comme forme de 

garantie spéciale. 


